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 الملخَّص

رة القطري قانون الأس المسائل التي خالف فيهاتتلخَّص فكرة هذا البحث في الحديث عن 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ، وخاصة في المواد القانونية المتعلقة بالطلاق، 
والتي سنستعرضها في هذا البحث، مع ذكر مسببات عدم أخذ القانون بالمذهب، وذلك في 

 المتعلقة بالمقارنة بين المذهب والقانون. الفروع

ابقة التي تحدثت عنها، فالدراسة الأولى: رسالة دكتوراه للدكتور محمد أبو أمَّا الدِّراسات السَّ 
شهاب المري، الذي تناول فيها فرُق النكاح في قانون الأسرة، وكانت دراسة فقهية مقارنة، دون 

 .التطرق إلى تسبيب عدم موافقة القانون للمذهب

 نون الأسرة القطري، وهو شرحوالدراسة الثانية: للمستشار أحمد نصر الجندي، وهو شرح قا
 .قانوني لم يتطرق إلى تأصيل المواد القانونية

 وقد خلص الباحث في نهاية البحث إلى نتائج عدَّة، من أبرزها:

عدم خروج قانون الأسرة عن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الجمهور، وأقوال أهل  -2
 ن الأعلام.وغيرهم مالعلم الراسخين فيه، مثل ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، 

فة اشتراط عدم معر مخالفة قانون الأسرة لمذهب الإمام أحمد في عدة مسائل، وهي:  -1
 عدم-إيقاع طلاق الثلاث ثلاثاً كما في المذهب  عدم-الكتابة في طلاق الأخرس

عدم -عدم وقوع الطلاق غير المنجز –وقوع الطلاق في العدة بخلاف المذهب 
ه  وقوع الطلاق في الحيض أو طهر مسها في عدم-باليمينوقوع الطلاق في الحنث 

 .عدم وقوع طلاق السكران بخلاف المذهب –كما في المذهب 
قق مصلحة أخذ قانون الأسرة في جميع المواد التي تم دراستها في هذا البحث، بالأقوال التي تح

 الأسرة، وعدم تشتتها وضياعها.
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 شكر وتقدير
صحبه سيدنا محمد وعلى آله و  ،والصلاة والسلام على سيد المرسلين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد: اأجمعين، أم

ذي تفضَّل مشكوراً ، الالأستاذ الدكتور: القرشي عبد الرحيم البشيرفإني أشكر فضيلة الشيخ 
جيهاته وشرفني بذلك، وساعدني بخبرته العلمية ونصائحه المفيدة وتو  الرسالةبإشرافه على هذه 

 ، فالله أسأل أن يسدد خطاه ويجزيه عني خير الجزاء.السديدة

والشكرُ والامتنان لكلِّ من ساعدني وأرشدني إلى كيفية إعداد البحوث العلمية، وعلى رأسهم 
الذين رافقوني في مرحلة الماجستير، فقد ازددت منهم علمًا ومعرفةً وفهمًا،  ،أساتذتي الكرام

فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء. 
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 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  ،يهده الله فلا مضل له

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: 

فمن المعلوم أن الأسرة لها أهمية كبيرة في بناء المجتمع وصلاحه، فصلاح الأسرة صلاحٌ للمجتمع، 
هو لحياة الزوجية، فوفساد الأسرة فسادٌ للمجتمع، ولا شك أن الطلاق مكدرٌ دائم لصفو ا

، إذا افٍ شبين الزوجين، فالطلاق علاج  استمرارية الحياةالسبيل الوحيد عند عدم إمكانية 
، ، وصعب على أهل الخير، التوفيق بينهما، بسبب تباين الأخلاقهمااستعصى التوافق بين

 ذهاب لىأو بسبب الإصابة بمرض عُضال، أو عُقْم لا علاج له، مما يؤدي إ، وتباين المواقف
للخلاص من  الطلاق حلاا متعينًا، صبحالمحبة والمودة بينهما، وتوليد الكراهية والبغضاء، في

 .لو استمرت الحياة الزوجية المفاسد، وما يترتب عليها

لذلك جاء هذا البحث للنظر في المسائل التي خرجت عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه 
يتعلق بالطلاق، وسبب خروجها عن المذهب، واستقصاء الأقوال الله تعالى ـ، ولاسيما فيما 

عن المذهب  ، التي قد خرجتالموضوعوسيعرجّ الباحث على بعض المواد المتعلقة بهذا  ،فيها
 ، أو إلى قول أحد من الصحابة أو التابعين، أو أقوال العلماء.مذاهب أخرىإلى 

ا المواد للمذهب، فأشار الباحث إليها بإيجاز، أماً وقد كان كثيٌر من المواد التي تم بحثها موافق
المذهب، وهي التي عليها مدار البحث، كان لها النصيب الأكبر من النظر  خالفتالتي 

والاستقصاء؛ لمعرفة أسباب عدم موافقتها للمذهب، ولا شك أن عدم موافقة القانون للمذهب 
المصلحة العامة ومقاصد الشريعة له أسباب، منها: تعدد الروايات في المذهب، أو الأخذ ب

 .اء، أو أن تكون هذه المسألة أو القضية نازلة من النوازل ومن مستجدات الأمورالغرّ 
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 أسباب اختيار الموضوع:
 يرجع سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع إلى أمورٍ منها:

أخذ بقول تمبحثاً مهماا في تأصيل قانون الأسرة القطري، وتبيين المواد التي لم كونه    -2
 وسبب خروجها. المذهب

من الموضوعات الشائعة والشائكة في وتأمّل؛ كونه حاجة هذا الموضوع إلى نظرٍ  -1
 قضايا الأسرة، ولاسيما الطلاق الذي هو محل البحث.

بأن قانون الأسرة قد يخرج في بعض مواده عن المذاهب  المزاعم مناقشة بعض -4
 والقواعد الإسلامية بشكل عام.  ،الأربعة

 إشكالياتُ البحث: 
ما المسائل التي خالف فيها قانون الأسرة القطري مذهب الإمام أحمد، هل لها مبررات، وهل 

 استوعبتها المذاهب الفقهية الأخرى؟

 أسئلة البحث: 
 من المذهب؟القطري ما مدى أخذ قانون الأسرة  -2
 هل جميع مسائل الطلاق خرجت عن مذهب الإمام أحمد؟ -1
 عن المذهب يكون بعيدًا عن المذاهب والأقوال المعتبرة؟هل خروج القانون  -4

 أهداف البحث: 
 .الأسرة القطري وافقها قانون والأقوال التيتبيين المذاهب  -2
 .ا الطلاقتوضيح الأصلح للأسرة فيما يختص بقضاي -1
 والقانونية المتعلقة بموضوع الطلاق. الفقهيةالمقارنة بين الأحكام  -4
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 : أهمية البحث

، وذكر المذاهب الأخرى التي وافقها قانون الأسرة القطري المخالفة للمذهب تأصيل مواد
 .القانون

 حدود البحث: 

قانون الأسرة القطري، الباب الثاني من الفرقة بين الزوجين، والمتعلق بالمواد الموضوعية في الطلاق، 
حيث (، 223( و)224(، وخرج بقيد الموضوعية، المادة )227( إلى المادة )202من المادة )

لا  ق( لتعلقها بالمتعة، والمتعة أثر للطلا221وخرجت المادة ) إن هاتين المادتين إجرائيتان،
الطلاق نفسه، وتعلقها كذلك بإعسار الزوج، والإعسار ينُظر في الفصل الرابع من الباب 

 الرابع، وهو التفريق لعدم الإنفاق.

 مصطلحات البحث:

 .م1002( لسنة 11، رقم )قانون الأسرة القطري القانون:

 .132، تمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللهالمذهب: 
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 السابقة:الدراساتُ 
 دراسة الدكتور محمد أبو شهاب المري.  -0

 فرُق النكاح في قانون الأسرة القطري )دراسة فقهية مقارنة( :عنوان الرسالة

 م إلى الجامعة الأردنية، غير مطبوعة.1002رسالة دكتوراه قدمت 

 يمكن تحديد أهداف هذا البحث في الآتي:

 لتعلقها بحل الأبضاع وحرمتها.تحرير المسائل تحريراً فقهياا مقارناً  -2

 دراسة المسائل المستجدة في القانون وبيان حكمها الشرعي. -1

 الاستدراك على قانون الأسرة في مسائل الفُرق إن وجدت.  -4

 :في هذه الدراسة أهم النتائج

تبين أن مبنى قانون الأسرة القطري يسعى إلى تقنين الأحكام التي من شأنها الحد  -2

  الزوجين.من وقوع الفرقة بين

مراعاة قانون الأسرة القطري للخصوصية المذهبية للمجتمع القطري في أغلب  -1

 الأحيان. 

 :المقارنة بين هذا البحث والدراسات السابقة 
محمد أبو شهاب المري خاصة في باب الفُرق، وغير مهتمة بموافقة  /للدكتور هذه الدراسة

القانون للمذهب من عدمه. وقد نصت الدراسة على العديد من المواد الموافقة للمذهب، 
بخلاف هذا البحث فهو خاص بالمواد التي خرجت عن مذهب الإمام أحمد، على سبيل 

 فأشار الباحث إليها دون إطالة.  الموافقة للمذهب التفصيل، أما المواد القانونية

 دراسة للدكتور علي عبدالله عبيد العون -2
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دراسة فقهية  –الآثار المترتبة على الفرقة بين الزوجين في قانون الأسرة القطري  عنوان الرسالة:
 مقارنة.

 م إلى الجامعة الأردنية، غير مطبوعة.1022رسالة دكتوراه قدمت شباط 

 الة في الآتي:يمكن تحديد أهداف هذه الرس

 تتبع الآثار المترتبة على الفرقة بين الزوجين التي نص عليها قانون الأسرة القطري. -2
 بيان أحكام العدة والمذهب المعتمد في كل قضية من قضاياها وأحكامها. -1
 التعريف بأحكام الحضانة في قانون الأسرة القطري. -4

 أهم النتائج في هذه الدراسة:

 ار الفرقة بين الزوجين في موضع واحد.لم يذكر قانون الأسرة آث -2
 أخذ قانون الأسرة في أحكام العدة بكثير من التدابير المصلحية المعاصرة. -1
 رتب قانون الأسرة على الفرقة حقوق مالية عدة. -4

 

 :المقارنة بين هذا البحث والدراسات السابقة 
هذه الدراسة للدكتور/ علي بن عبد الله العون خاصة بالآثار المترتبة على الفرقة بين الزوجين 

 بخلاف هذا البحث فهو مختص بمسائل الطلاق دون التطرق للآثار المترتبة عليها. 
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 .443دراسة المستشار: أحمد نصر جندي، عدد الصفحات  -3

 : شرح قانون الأسرة القطري.عنوان الرسالة

 م.1020دار الكتب القانونية، -مطبوع

 هدف هذه الدراسة: 

 وشرحها شرحًا ميسراً.  ،توضيح عبارات القانون -2
 وتعريفه بمحتوياته. ،تسهيل مواد القانون للقارئ -1
 في بعض المواد.  ةحل إشكاليات القانون الموجود -4

  :هذه الدراسةأهمية 

ة في السؤال عن بعض المواد الغامض يتضح من أهمية هذا البحث بيان الجواب وإيجاده لكثرة
نظر القارئ لها، وتسهيل العبارات الموجودة في القانون، والتي قد يستشكلها بعض القضاة أو 

  .بعض المحامين المختصين

 :المقارنة بين هذا البحث والدراسات السابقة 
دون  ري،القطقانون الأسرة خاصة بشرح وهي لجندي للمستشار/ أحمد نصر االدراسة الثانية 

التعرض للمذاهب والفقه بشكل عام، بل هي دراسة شارحة للقانون فقط، بخلاف هذا البحث  
 كما تقدم. 
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 : منهجية البحث

هية والقانونية الآراء الفق تتبّعيعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، حيث يتم  -2
 حول المواد الخارجة عن المذهب.

يعتمد البحث على المنهج المقارن، حيث يتم توضيح مواضع الاتفاق والاختلاف  -1
 بين قانون الأسرة والمذهب الموافق له. 

يذكر الباحث ما ذهب إليه الأئمة الأربعة في المواضع المتفق عليها بينهم، ولا يكتفي بذكر 
 مذهب الإمام أحمد فقط، لعدة أسباب: 

 بين الأئمة الأربعة. أنها من المسائل المتفق عليها -2
 قول الحنابلة. متضمن الأئمة الأربعةأن قول  -1
 من المسائل المشهورة، فلا ينبغي ذكر قول الحنابلة دون غيرهم. المسائلأن هذه  -4

أما المسائل التي يختلفون فيها، فيكتفي الباحث بذكر مذهب الإمام أحمد، ومقارنته بقانون 
الأسرة، ويكتفي الباحث بذكر مذهب الإمام أحمد دون ما سواه، إذا وافقه قانون الأسرة، 
ويعتمد الباحث في الترجمة، غير المعروفين ومن خمل ذكرهم عن الناس، أما الأعلام فلم يتطرق 

 ث لهم. الباح
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 مبحثانوفيه  الفصل التمهيدي
 وبيان المبحث الأول: التعريف بقانون الأسرة القطري

 مذهب الدولة
 : كتب المذهب ومصطلحاته والمعتمد منهالثانيالمبحث 

 
 

 

 مقدمة الفصل

ون الأسرة عن تاريخ نشأة قانفي المبحث الأول: في هذا الفصل التمهيدي يتكلم الباحث 
وعن م، 1002( 11حتى صدور قانون الأسرة القطري رقم ) ،ان تاريخ النشأةيالقطري، وب

نبلي كتب المذهب الحأهم   نمذهب الدولة الرسمي، وفي المبحث الثاني: تكلم الباحث ع
 المعتمد من الروايات.    وكيفية الوصول إلى ،ومصطلحاته ،المعتمدة
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 وبيان مذهب الدولة الأسرة القطريالتعريف بقانون : المبحث الأول
 المطلب الأول: التعريف بقانون الأسرة القطري

م، قراراً يقضي بتشكيل 2222أصدر رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عبدالرحمن المحمود في عام 
 لجنة تقوم بإنشاء مشروع لقانون الأحوال الشخصية، وتكونت اللجنة من:

 القاضي عبدالرحمن شرفي رئيسًا. -2
 القاضي أحمد بن علي بن حجر عضوًا. -1
 القاضي عبدالقادر العماري عضوًا. -4
 القاضي أبي شعيب الرافعي عضوًا. -3
 المستشار رشيد العراقي عضوًا. -1
 الدكتور عبدالحميد الأنصاري عضوًا من جامعة قطر. -2
 الدكتور محمد الدسوقي عضوًا من جامعة قطر. -7
 القاضي عبدالرحمن ياسين عضوًا ومقرراً.  -1

م. 2221م، وانتهت منه عام 2222وباشرت اللجنة عملها في إنشاء مشروع القانون سنة 
وقد استعانت اللجنة بقوانين الدول العربية في الأحوال الشخصية، واستعانت أيضًا بمسودة 

ض ر مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لدول الخليج. وبعد الانتهاء من وضع القانون عُ 
كومية لإبداء الرأي والملاحظات، كمجلس الأسرة، وكلية الشريعة في جامعة على المؤسسات الح

قطر؛ فوردت بعض الملاحظات على المشروع، وقد عُمل بالمشروع لمدة ستة أشهر كتجربة 
م سائر القضاة ملاحظاتهم حول القانون من واقع أولى، ثم عُمل به ستة أشهر أخرى، وقدَّ 

على  الشرعية بتشكيل لجنة ثانية لدراسة الملاحظات التي وردتالتطبيقات؛ فأمر رئيس المحاكم 
 .(2)المشروع

 
 
 

                                                           

قانون الأسرة.  ورئيس اللجنة الأولى لمشروع ،مقابلة مع الدكتور القاضي/ عبد الرحمن شرفي القاضي بمحكمة الاستئناف (1)
  (م21/4/1022)صباح الثلاثاء 
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 وتكونت اللجنة الثانية من:
 عبدالرحمن المحمود رئيس المحاكم الشرعية رئيسًا.الشيخ 

 القاضي ثقيل الشمري عضوًا.
 القاضي عبدالرحمن شرفي عضوًا.

 القاضي عبدالرحمن ياسين عضوًا.
التي درست الملاحظات الواردة على المشروع، طبّق القانون حتى قرر مجلس وبعد اللجنة الثانية 

شكلت ودراسة الملاحظات التي وردت عليه، فت ؛الوزراء تشكيل لجنة ثالثة للنظر في المشروع
 اللجنة من: 

 القاضي الدكتور ثقيل الشمري رئيسًا وممثلًا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. -2
 لسقا عضوًا وممثلًا عن الديوان الأميري. المستشار ممدوح ا -1
 الدكتور محمد الدسوقي عضوًا وممثلًا عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. -4
 الدكتور حسن أحمد الهدع عضوًا وممثلًا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. -3
 المستشار عبد الرحيم شكري عضوًا ومقرراً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. -1
 مريم يوسف عرب عضوًا وممثلًا عن وزارة العدل.السيدة  -2

م و 2/1/1001اجتمعت اللجنة وعقدت اثني عشر اجتماعًا وذلك خلال الفترة ما بين 
م، وعدلت بعض مواده وحذفت بعضها الآخر وأضافت مواد أخرى، ومن أهم 2/7/1001

ية ولم ة عن حقوقها الشرع( والمتعلقة بالتفريق إذا تنازلت الزوج211المواد المضافة المادة رقم )
الذي أصدره  بالقرار الأميري إلى أن أقر واعتمد ،يقبل الزوج بالخلع، ثم رفُع إلى مجلس الوزراء

م، قانون 12/2/1002صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، بتاريخ 
قانون الأسرة  ، وبدُل اسمه من قانون الأحوال الشخصية القطري إلى2/1002 (11رقم )

  .(2)القطري، واستمر العمل به بعد ذلك

 
 

                                                           
للنظر في مشروع  ورئيس اللجنة الثالثة ،مقابلة مع الدكتور القاضي/ ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز(2)

 (21/4/1202قانون الأسرة. )صباح الثلاثاء بتاريخ 
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 الرسمي الدولة مذهب  المطلب الثاني:
 هذا المطلب في الباحث ولكن يهم ، ثم توسّع في الانتشار،في العراق المذهب الحنبلي نشأ

 لدولة رسمياً  مذهباً واعتماده  ، ومصدر دخوله،قطرفي دولة المذهب الحنبلي  طريق نشأةمعرفة 
ضة في نجد، ومنه فاستقر بقاعدته العري نما المذهب الحنبلي في قلب نجد نمواا مطردًا،فقد "، قطر

ارات العربية مانتشر إلى قطر، والأحساء، والبحرين، وإمارة الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة في الإ
لرسمي ا ، بواسطة هجرة بعض الحنابلة من نجد ونزوحهم هناك، وهو المذهبالمتحدة، وعُمَان

للحكومة السعودية وللحكومة القطرية. وقد كان للدولة السعودية الثالثة فضل كبير في نشر  
 . (2) "كتب الحنابلة وطباعتها، وكان لدولة قطر مساهمة مهمة في ذلك

وقد ذكر الموقع الرسمي للحكومة القطرية الإلكترونية، اتِّباع دولة قطر للمذهب الحنبلي، وبيان 
الإسلام هو الدين الرسمي في دولة قطر، وتُطبق تعاليمه وأحكامه فكراً وعقيدةً أن "ذلك 

وسلوكًا، في مناحي الحياة كافة )التربوية والتشريعية والحكومية(، والمذهب العقدي السائد هو 
المذهب السني السلفي، وفي جانب العبادات والمعاملات يعُتَمَد المذهب الحنبلي مذهبًا رسمياا 

 .(1)"ةللدول

وكون المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الحنبلي، لا يعني إلزام قانون الأسرة بالأخذ به، ولكن 
أراد الباحث معرفة الأسباب التي جعلت قانون الأسرة يحيد في بعض المواد القانونية عن مذهب 

 الإمام أحمد. 

                                                           
 . 102، ص2، جالمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدبكر أبو زيد،  (2)
الموقع الرسمي لحكومة قطر الإلكترونية، نقلاً عن  (1)

http://www.hukoomi.qa/wps/portal/topics/Family,%20Community%20and
%20Religion/Religion/Islam%20in%20Qatar/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPL
MnMz0vMAfGjzOLNDCyNHH0tTEKDfJwsDDy9PUxN_dyNjA3cDfS

DE4v0C7IdFQGhYY8N/?changeLanguage=ar 
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لقانون يرد بشأنه نص في هذا افقد جاء في المادة الثالثة من قانون الأسرة ما نصه، "فيما لم 
يعُمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبينّها في 

 حكمها.

وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، 
ة ة، وإذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهيطبّق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربع

 ". 2العامة في الشريعة الإسلامية

فإذا وردت مسألة غير مقننة في هذا قانون الأسرة، يعمل القاضي بالرأي الراجح في مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل، وإذا عدل عن المذهب بيّن سبب العدول في حكمه، وللقاضي أن 

 حال لم يجد الرأي الراجح في المذهب. ينتقل إلى المذاهب الأخرى في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.4، مادة رقم )2ص قانون الأسرة القطري 1
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 ذهبالمالوصول إلى معتمد  وكيفي ،كتب المذهب، ومصطلحاته: الثانيالمبحث 
بدأ الباحث في الكلام عن أهم كتب المذهب ومصطلحاته والمعتمد منه، لبيان أهم المراجع 
في المذهب والرجوع إليها في ثنايا البحث، واعتماد الراجح من المذهب، فعدم التطرق لسيرة 

وتاريخ نشأة مذهبه، ليس بتقليلٍ في ذلك، بل الإمام أحمد، وذكر نبذة عن جوانب حياته، 
فيها  البحث التكميلي، بل تفردعن سيرة علمٍ من الأعلام لا تُكتب في مثل هذا إن الكلام 
 المؤلفات. 

 المطلب الأول: كتب المذهب 
رح بخدمة المذهب من تأليف بعض المتون عليه، ومن ش وحديثاً  لقد اهتم علماء الحنابلة قديماً

تلك المتون، حتى توفّرت جملةٌ من الكتب التي تخدم المذهب، وسنذكر بعضًا منها لا على سبيل 
 الحصر، وهي: 

 ينبن الحس مرَ ، وهو متٌن صغير في فقه المذهب، لأبي القاسم، عمختصر الخرقي -2
ألف مختصره عندما كان الحجر  ه(443)الخرقي  البغدادي ثم الدمشقي بن عبدالله

ه وغادر بغداد  442ه ولم يردَّ إلى مكانه إلا عام 427الأسود عند القرامطة عام 
ه واترقت كتبه ولم يبق له إلا هذا 412حين كثر فيها سب الصحابة إلى دمشق 

وقد عُني بهذا المختصر غاية العناية، وعليه جملة من  وفي دمشق ضرب حتى مات،
، كشرح الزركشي على الخرقي وشرح القاضي أبي يعلى على مختصر الخرقي، الشروح

ولكن من أهم الكتب التي خدمت هذا المتن كتاب المغني، وهو كتابٌ نفيسٌ في 
الفقه الحنبلي. وقبل ذكر هذا الكتاب يجدر بنا أن نشير إلى أن صاحب الكتاب 

نبلي، بن قدامة المقدسي الحوهو: أبو محمد، موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد 
ه( له جملة من الكتب على المذهب، سنذكرها 210الشهير بابن قدامة المقدسي )

 بحسب ترتيبها المعهود عند أهل المذهب وهي:
وهو مختصر على قول واحد، لكنه يذكر الأدلة مع العمدة في الفقه:  -أ

 الأحكام.
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والوجهين،  وايتين،القولين، والر  هكتابٌ متوسطٌ يذكر فيه مؤلف  المقنع: -ب
 والاحتمالين في المذهب، ولكنه من دون ذكر للأدلة أو التعليل إلا نادراً.

يذكر القولين، أو الروايتين، أو الوجهين في المذهب أو  الكافي: -ت
 الاحتمالين، ولكنه يذكر الدليل والتعليل، إلا أنه لا يخرج عن المذهب.

وهو كتابٌ في الفقه المقارن، يذكر القولين، والروايتين عن الإمام  المغني: -ث
 .(2)أحمد وغيره من علماء السلف والخلف

الكتب  حتى أصبح من ،قد توسّع فيه مؤلفه عن المذهب ،وكتاب المغني الذي سبق ذكره
 المقارنة، وهو من أجل شروح مختصر الخرقي.

 لمقنع،اوقد بادر أهل العلم إلى شرح كتب الموفق ابن قدامة، فقد شرح جمعٌ من العلماء كتاب 
 ومن أهم شروحه:

برهان الدين إبراهيم بن محمد  ،لأبي إسحاق المبدع في شرح المقنع: -أ
 ه(.113بن عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي )

الرحمن بن عبد أبي الفرج ،لشمس الدين الشرح الكبير على متن المقنع: -ب
 ه(.211محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )

 ه(.221المنجي التنوخي الحنبلي ) ،لزين الدين الممتع في شرح المقنع: -ت
وسى موسى بن أحمد بن م ،بي النجالأ زاد المستقنع في اختصار المقنع: -ث

ه( واقتصر فيه على قولٍ واحد، ولم يبق الوضع هكذا، 221الحجاوي )
، ومن أهم شروحه الروض المربع للبهوتيلماء بشرح الزاد، بل قام بعض الع

وهكذا كان الفقهاء يشرحون ويحشّون على والشرح الممتع لابن عثيمين، 
 المتون العلمية لتسهيلها لطلبة العلم. 

 تصحيح الفروعه(، وعليه 724للعلامة شمس الدين محمد بن مفلح )الفروع  -1
 ه(. 111للفقيه العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي )

                                                           
 . 22، ص2ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ابن عثيمين، ينظر:  (2)
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد  -4
وهو من أهم كتب الحنابلة في بيان الصحيح من المذهب، ومؤلفه هو: بن حنبل: ا

 ه(.111الحسن علي بن سليمان المرداوي ) وعلاء الدين أب
اوي النجا موسى بن أحمد الحج للعلامة شرف الدين أبي ب الانتفاعلإقناع لطالا -3

ه(، ويعد من الكتب المهمة عند علماء الحنابلة، وقد شرحه الشيخ العلامة 221)
 .كشاف القناع عن الإقناعمنصور بن يونس البهوتي في كتابه: 

لنجار ا محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن ،لتقي الدين منتهى الإرادات: -1
ه(، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه بين المقنع والتنقيح مع بعض الزيادات التي 271)

 أشار إليها. 
وقد مشى مؤلفه على قولٍ واحد، وهو الراجح في دليل الطالب لنيل المطالب:  -2

ف الكرمي الحنبلي سمذهب الإمام أحمد، ومؤلف الكتاب: مرعي بن يو 
ه(. وهذا الكتاب مما ينصح به علماء المذهب، ولاسيما لطالب العلم 2044)

يل المآرب ن شرحه الإمام عبدالقادر التغلبي الحنبلي في كتابه:وقدر المبتدئ، 
ابن  وقد قام ،حاشية اللبدي على نيل المآرب وعليهبشرح دليل الطالب، 

علماء وهكذا كان ال، لى شرح الدليلمنار السبيل عضويان بشرحه في كتابه 
  ،علون لها حواشي للتوضيح والتسهيلويج ،ويشرحونها ،يؤلفون المتون

 ، وهو متنٌ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أخصر المختصرات  -7
صغير في فقه المذهب، وقد عُرف باسم )أخصر المختصرات( ومؤلفه هو: محمد 

 ه(2014الحنبلي ) بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
والكلام في ذكر كتب الحنابلة، من المتون وشروح العلماء عليها قد يطول، وليس هذا المقام 

 ،وأشهرها انّها، ونكتفي هنا بذكر أبرز الكتبظبمقام ذكرها جميعًا وإحصائها، بل يرجع لها في م
 في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 
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 مصطلحات الإمامالمطلب الثاني: 
صحاب أفي هذا المطلب نذكر أهم مصطلحات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإن "

الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أخذوا مذهبه من إجاباته وفتاواه ومسائله وأقواله، وقد يروى عنه في 
وحرصهم  أصحابهالمسألة أكثر من رواية، وأحياناً يكون بين الروايتين اختلاف، ومن عناية 

على اتباعه تتبعوا الكلام الذي صدر عنه، وبعد تتبعٍ وعناية شديدين وضعوا لذلك القواعد 
 ، وهي كالآتي: (2)"والمنهج الذي ساروا عليه

: ما يدل من ألفاظه على المنع والتحريم أو الكراهة  أولاا
ترد عن الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ ألفاظ غير صريحة في التحريم أو المنع والكراهة، وقد 
تتبع تلاميذ الإمام هذه الألفاظ وقد اختلفوا على ما تحمل هذه الألفاظ، وحملوها على حسب 

 الاستعمال وما تحتمله القرائن. 
 ،لا أراه(أو ) ،أو )هو قبيح( ،ستقبحه(أو )أ ،أو )لا يصلح( ،)لا ينبغي(" :فقول الإمام أحمد

 ."للتحريم
 ."فحرام، وقيل يكره ،أو )لا يعجبني( ،ثم قال )أكرهه( ،)هذا حرام(" :وإن قال
)أخشى( أو )أخاف أن يكون( أو )لا يكون( أو )هذا أشنع على الناس( ظاهر في "وقوله 

 ."المنع
السائل   أو )يفعل ،أو )لا أستحسنه( ،أو )لا أحبه( ،أو )لا يعجبني( ،)أكره كذا(" :وفي قوله

 . (1)"وجهان أحدهما للتنزيه، والثاني للتحريم ،كذا احتياطاً(
 
 
 
 
 

                                                           
 . 727ص أصول مذهب الإمام أحمد،عبد الله التركي،  (2)
، المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، 137، ص21ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ينظر: المرداوي،  (1)

 . 12، ص2ج عن متن الإقناع، كشاف القناع، البهوتي، 140ص
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 ثانياا: ما يدل على الوجوب أو الندب:
أو )هذا  ،أو )يعجبني( ،أو )أستحسنه( ،أو )أستحبُّه( ،)أحب كذا(" :الإمام أحمد إن قال

إذا "قال ابن حامد: "، و فهو للندب على الصحيح من المذهب وقيل: للوجوب ،أعجب إلي(
 .(2)"فهو للوجوب ،فهو للندب، وإن قال )يعجبني( ،استحسن شيئًا، أو قال )هو حسن(

 ثالثاا: ما يدل على الإباحة أو الاختيار:
فهو للإباحة، وإذا أجاب عن شيء، ثم قال  ،أو )أرجو أن لا بأس( ،)لا بأس(" :قول الإمام

 .(1)"فقيل: هما سواء، وقيل بالفرق ،في نحوه: )أهون أو أشد أو أشنع(
، : إذا سئل الإمام أحمد عن مسألةقال المحاسن عبدالحليم، ابن تيمية أبوابن حمدان أن  وقال

هل أو )هذا أشد(. ف :)هذا أسهل("فأجاب فيها بحظر أو إباحة، ثم سئل عن غيرها، فقال: 
الخلال  غلام ،الأصحاب: فذهب أبو بكر يتضمن ذلك المساواة بينهما في الحكم؟ اختلف

 .(4)"إلى المساواة بينهما في الحكم، وقال ابن حامد: يقتضي ذلك الاختلاف
 .(3)")أجبن عنه( أو )أخيَر منه( فهو للجواز" ذكر الشيخ عبدالله التركي أنه إذا قال الإمامو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
كشاف القناع عن متن ، البهوتي، 131، ص21ج الراجح من الخلاف،الإنصاف في معرفة ينظر: المرداوي،  (2)

 . 12، ص2ج الإقناع،
 . 140صالمسودة في أصول الفقه، ينظر: آل تيمية،  (1)
 . 24ص صفة الفتوى والمفتي والمستفتي،ينظر: ابن حمدان،  (4)
 . 110، ص21ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ينظر: المرداوي،  (3)
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 المذهبمعتمد كيفية الوصول إلى المطلب الثالث:  
 كيفية الوصول إلى معتمد المذهب عند المتقدمين: -أ

أحمد بن حنبل لم يكتب مذهبه بيده، فقد اختلفت الروايات المنسوبة له عن بما أن الإمام 
حده، وقد و من المسائل لا تخص الإمام أحمد طريق أصحابه، وذلك لكثرة المنقول عنه، "فكثير 

بحث المجتهدون من الحنابلة في هذه المسائل وحرروا الصحيح منها من غيره، وهذا يدل على 
، وقد يجدُر بنا ذكر ما (2)"نمو المذهب، وهذه المسائل كثيرةٌ ومبثوثة في كتب الفقه والأصول

 يعدُّ مذهبًا للإمام ويصح نسبته إليه هنا، وهي كالآتي:

، (1)أو جرى مجراه من تنبه أو غيره"ما قاله الإمام  الإنسانمذهب ذكر أبو الخطاب أن " -2
وما دل كلامه عليه وسياقه وقوته، فهو مذهبه، ما لم يعارضه أقوى منه،  "وقال ابن حمدان: 

كقوله في العراة: فيها اختلاف، إلا أن إمامهم يقوم في وسطهم، وعاب من قال يقعد 
 .(4)"قائمًا الإمام، فدل على أن مذهبه أن يصلي العريان

ذهبه، والمقيس على كلامه م"إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله، قال المرداوي  -1
في مسألتين  فإذا أفتىومن جهة المسائل المتشابهة، ، (3)"على الصحيح من المذهب

، وأصدر في كل مسألة حكم مختلف عن الآخر، في وقتين، مثل قوله: في المسألة متشابهتين
 في اليمين بالطلاق، أنها لا تنحل بزوال الملك، وفي المسألة الثانية: أن اليمين بالعتقالأولى: 

تنحل بزوال الملك، فيجوز نقل الحكم وتخريجة، من مسألة لأخرى في أحد الوجهين، بسبب 
 .(1)الاتحاد والاتفاق

                                                           
 . 107ص أصول مذهب الإمام أحمد،د الله التركي، عب (2)
 .132، ص21، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  (1)
 .21صصفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان،  (4)
 . 134، ص21ينظر: مصدر سابق، ج (3)

 . 11ص صفة الفتوى والمفتي والمستفتي،ينظر: ابن حمدان،  (1)
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ن صريحان، تعددت الأقوال المنقولة عن الإمام في وقتين مختلفين، "فإن نقل عن الإمام قولا -4
مختلفان في وقتين، وتعذر الجمع. فإن علم التاريخ: فالثاني فقط مذهبه، على الصحيح من 

 .(2)المذهب. وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع"
، هبه: أنه مذالأولقولان:  هذه بقول فقيه، ففي أحمد في المسألة الإمام كان جواب  إذا -3

 .(1)القول الثاني المرداوي ورجح ،. والثاني: ليس بمذهبهلذكره قول الفقيه
ذهبه، وقيل: لا كما م تصحيح الإمام وتحسينه للخبر وتدوينه له، وعدم الإفتاء بخلافه دليل -1

 .(4)الراجح أنه مذهب لهو أفتى بخلافه، أنه لو 
 في الثالثة أفتى،و المسألة التي ذكر فيها الإمام في المرة الأولى الاختلاف ثم توقف في الثانية،  -2

وجوابه الأول إجمال، وتوقفه ثانيًا يحتمل النظر في الأرجح مما " ،(3)فالذي أفتى به مذهبه
 (1)"حكاه

، فمذهبه ما خرل أحدهما واستحسن الآعلّ و قولين،  أحمد في مسألة إذا ذكر الإمام -7
: لا، فهو مذهبه، وقيل القولين فإن أعاد ذكر أحدله، مذهبه ما علّ أن استحسنه؛ وقيل 

 .(2)أرجحوهو 
ودليل  دليل أحدهما قول النبيو ، في مسألة روايتان الإمام أجمد نقُِل عن إذا -1

 .(7) مذهبه ما كان عليه النبيفالأخرى قول الصحابي، 

                                                           
 . 132، ص21ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي، ينظر:  (2)
 . 114، ص21ج ينظر: مصدر سابق، (1)
صفة الفتوى والمفتي ، ابن حمدان، 140ص المسودة في أصول الفقه،، آل تيمية، 110، ص21، جمصدر سابق (4)

 .27، صوالمستفتي
 . 114، ص21ج ،مصر سابق (3)
 . 202صصفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان،  (1)
 . 200ص صفة الفتوى والمفتي والمستفتي،، ابن حمدان، 111، ص21مصدر سابق، ج (2)

 المكان نفسه.  ،مصدر سابق (7)
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كتاب قولين للال ، فمذهبه أقربمختلفين قولين واحدة عن الصحابة في مسألة الإمام ذكر ذاإ -2
ل وقيل: لا مذهب له منهما عينًا، وقي يذكر ترجيح في المسألة،إذا لم  ،جماعوالإسُنة وال

 .(2)بالوقف
بهذه الطرق التي ذكرها أصحاب الإمام أحمد بن حنبل عنه، يسهل معرفة ما يصح من مذهبه، 

 وما لا يصح.

 كيفية الوصول إلى معتمد المذهب عند المتوسطين: -ب

الطريق للوصول إلى معتمد المذهب عند المتوسطين بعدة أمور، وقبل ذكرها يحسن بنا ذكر 
هـ رحمه الله، وينتهون 311"من الإمام القاضي أبي يعلى المتوفى سنة طبقة المتوسطين وهم 

هـ 113بالإمام ابن مفلح الحفيد برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله صاحب المتوفى سنة 
 وأما الطرق التي يمكن الوصول بها إلى معتمد المذهب فهي كالآتي: .1لله"رحمه ا
نقل المرداوي رحمة الله عليه أنه إذا "كان المذهب ظاهراً أو مشهوراً، أو قد اختاره  -2

جمهور الأصحاب وجعلوه منصوراً، فهذا لا إشكال فيه، وإن كان الترجيح مختلفا 
فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ 

على ما قاله المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية والوجيز 
والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وبن عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا  

 .3كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين"
ذكرهم، فالمذهب هو ما قدمه ابن مفلح،  إذا اختلف الأئمة الأعلام السابقُ  -1

صاحب الفروع فيه في معظم مسائله، فإذا أطُلق الخلاف، فالمذهب هو ما اتفق 
عليه الشيخان، المجد والموفق ابن قدامة، فإن لم يتفقا فإن المذهب ما وافق منهما 

                                                           
 المسودة في أصول الفقه،، آل تيمية، 110، ص21ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي، ينظر:  (2)

 . 21ص صفة الفتوى والمفتي والمستفتي،، ابن حمدان، 140ص

 .31، ص اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبليةمحمد ال إسماعيل،  1
 . 22، ص2، جالإنصاف في معرفة الر اجح من الخلافالمرداوي،  4
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إن   سيما لاصاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين، وإذا لم يكن فالموفق، 
 .2كان في كتابه الكافي، ثم المجد

إذا لم يكن لدى الشيخين أو أحدهما تصحيح، فإن المذهب ما وافقه "صاحب  -4
القواعد الفقهية، ثم صاحب الوجيز، ثم صاحب الرعايتين، فإن اختلفا فالكبرى ثم 

 .1الناظم ثم صاحب الخلاصة ثم تذكرة بن عبدوس"

 مسائل الخلاف في المحرر والمقنع والكافيذكر للشيخ تقي الدين عندما سُئل عن  -3
والرعاية وغيرها، فقال رحمه الله، يمكن لطالب العلم معرفة ذلك عن طريق كتب 
أخرى مثل التعليق للقاضي وعمدة الأدلة لابن عقيل، والانتصار لابن الخطاب، 

  .4وغيرها من الكتب الكبار التي أعتنى أصحابها بمسائل الخلاف، والترجيح في ذلك
 كيفية الوصول إلى معتمد المذهب عند المتأخرين:  -ت

ولهم العلامة أكيفية الوصول إلى معتمد المذهب عند المتأخرين يسهل بمعرفة طبقة المتأخرين، "و 
، هـ رحمه الله111مصحح المذهب ومنقحه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 

والإمام عثمان بن أحمد ، هـ2012المتوفى سنة ، وينتهون بالإمام منصور بن إدريس البهوتي
 .3"هـ رحمه الله2027المتوفى سنة ، النجدي

 وتبع فيه ،الاقناع بكتا  رحمه الله ألف أن الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي وذكر ابن بدران
جعله على و  ،والمقنع ،والفروع ،ومن المحرر ،منه ما في كتابه أخذ معظمو صاحب المستوعب، 

 . 1هذين الكتابين وعلى شرحيهماقول واحد، فصار معّول المتأخرين على 

 

                                                           
 .27، ص2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ينظر:  2
  نفسه.مصدر سابق، المكان  1

 . 21، ص2ج ،مصدر سابقينظر:  4
 .31ص  ،اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية، محمد آل إسماعيل 3
 .343، ص المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن بدران، ينظر:  1
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والحجاوي  ،ما أخرجه المرداوي، في كتابه التنقيحفالمذهب "معرفة المذهب عند المتأخرين وفي 
وإن اختلفوا فالمذهب  ،واتفقوا على القول به ،وابن النجار في كتابه المنتهى ،في كتابه الإقناع

اتفق على اخراجه. والقول به اثنان منهم، وإذا لم يتفقوا، فالمذهب: ما أخرجه صاحب ما 
 .2"المنتهى

الإقناع  ما فياختلف  ، فإذاالإقناع لكثرة مسائلهولا شك أن بعض الحنابلة يفضل كتاب 
الفقيه العلامة  وصى، وقد أغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهىوالمنتهى فالراجح ما في 

ا في الإقناع قال: عليك بمف ، أحد طلابهبن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي رحمه الله محمد
 . 1صاحب الغاية ما رجحه فينظر اختلافها وعند ،والمنتهى

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .31ص  ،اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية، محمد آل إسماعيل 1

 المكان نفسه. مصدر سابق،ينظر:  1
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 ثلاثةه وفي حقيقته وألفاظه وأنواعه، الطلاق: الأولالفصل 
 مباحث

المبحث الأول: تعريف الطلاق، ومشروعيته، وحكمته، 
 وحكمه 

 المبحث الثاني: ألفاظ الطلاق، وما في حكمها
 المبحث الثالث: أنواع الطلاق

 
 

 مقدمة الفصل

ه، وقد إلى دخول بعض المواد القانونية في أن يشير يودُّ الباحث، الفصلقبل الدخول في هذا 
حاول جاهدًا وضع جميع المواد القانونية الداخلة في حدود هذا البحث في فصل مستقل، وهو 

تكلم فيه عن المواد القانونية الموافقة للمذهب دون إطالة، والمواد يالفصل الأخير، والذي 
 هذا قدّم بعض المواد القانونية في القانونية المخالفة للمذهب مع شيء من التفصيل، ولكن

الفصل للضرورة، حيث إن تعريف الطلاق، وألفاظه، وأنواعه، منصوص عليها في القانون، ولا 
ول إلى نواعه، قبل الدخألفاظه، و أبد من طرق هذه المباحث أولًا ، ومعرفة تقاسيم الطلاق، و 

 فظ واحد، وطلاق الحائضالمواد الرئيسة، والتي عليها مدار البحث، كطلاق الثلاث بل
للفصل ث الباحوالنفساء، وطلاق السكران والغضبان، وغيرها من المباحث المهمة التي أرجأها 

 الأخير.
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 تعريف الطلاق، ومشروعيته، وحكمته، وحكمه: المبحث الأول
 المطلب الأول: تعريف الطلاق

 في المذهبالفرع الأول: تعريف الطلاق 
تها عن ا، وطلاق المرأة بينونمأخوذ من مادة: طلق: أي طلَّق الرجل امرأته تطلِيقً  :الطلاق لغةا 

 . (2)زوجها

 . (4)"حل قيد النكاح أو بعضه". وقيل: (1)"الطلاق حل قيد النكاح" اصطلاحاا:الطلاق 

 ،3ت معه الرجعةأن يطلقها الطلاق الذي تثبوالزيادة في التعريف الثاني بإضافة لفظ )بعضه( أي 
، وهي ـ الىرحمه الله تعـ وهذه تعريفات الطلاق؛ كما تم ذكرها في مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

 متقاربة.

 .في القانونالفرع الثاني: تعريف الطلاق 
الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح " ( من قانون الأسرة:202تعريف الطلاق في المادة )
 .(1)"بالصيغة الموضوعة له شرعًا

 الثالث: المقارنة بين المذهب والقانونالفرع 
، نصاايف في الجزئية الأولى من التعر ـ رحمه الله ـ وافق قانون الأسرة مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

، أما الزيادة الفقهي والقانوني :وهي حل عقد الزواج، كما تم توضيح ذلك في بداية التعريفين
لا شك أنها ففي باقي تعريف قانون الأسرة، وهي ما يتعلق بالصيغة الموضوعة شرعًا ،  الموجودة

موافقة للمذهب، ولو لم يُشر إليها في التعريف، وذلك لوجود هذا القول في الألفاظ الصريحة، 

                                                           
، 1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، ، 112، ص20ج لسان العرب،ينظر: ابن منظور،  (2)

 ، مادة )طلق(.472ص
 .312، ص1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 414، ص20ج المغني،ابن قدامة،  (1)
 . 424، ص1، جالإراداتشرح منتهى البهوتي،  (4)

 مصدر سابق، المكان نفسه.  3
  .(202)، مادة 42ص  قانون الأسرة القطري (1)
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ل عقد الزواج إلا ، فلا ينح وغير الصريحة في المذهب، والتي سنبينها في مبحث ألفاظ الطلاق
 ة الموضوعة له شرعًا ، سواء كان لفظاً صريًحا ، أو كناية مُفادها الطلاق. بالصيغ

 الباحث ضّحو يوأما الصيغة الموضوعة شرعًا، لا خلاف فيها بين المذهب وقانون الأسرة، كما س
 . الآتيلفاظ الطلاق، وهو المبحث أذلك في مبحث 

ق في الزواج ل على عدم وقوع الطلاوبالنسبة للفظة الزواج الصحيح في قانون الأسرة، فهذا دلي
 .(2)وهو بهذا موافقٌ لما عليه المذهب الحنبلي لأنه لم يلق محلًا، الفاسد،

إلى أن تعريف الطلاق في قانون الأسرة القطري، موافق لتعريف الطلاق في مذهب هنا نخلص و 
 الإمام أحمد. 

 المطلب الثاني: مشروعية الطلاق وحكمته
، الكلام عن مشروعية الطلاق والحكمة منه بالباحث، يجدر هالطلاق وأنواعقبل معرفة ألفاظ 

 ؛ملتتّضح لنا تلك التقسيمات والتفريعات، التي تبنى على معرفة الحك ؛ومعرفة حكم الطلاق
فالطلاق في الجملة جائز، ولو كان من أبغض الأمور الجائزة، لما فيه من قطع الألفة، والفرقة 

 يأتي: ونذكر مشروعية الطلاق، والحكمة منه، فيماولاد، للزوجين، وتشتيت الأ

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 410، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 422، ص1ج رادات،شرح منتهى الإالبهوتي، ينظر:  (2)
 .417، ص1ج، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ، الرحيباني1/410
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 الفرع الأول: مشروعية الطلاق 
شروعية ، ونبيّن أهم الأدلة على موالإجماع ، في الكتاب والسنةةالطلاق مشروع، وأدلة ذلك كثير 

 الطلاق:

 : الكتاب -أ

سَاكٌ بمعَْرُوفٍ }الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْ  الله تعالى: قولمن أدلة مشروعية الطلاق في القرآن الكريم، 
لِّقُوهُنَّ [، وقوله تعالى: }ياَ أيَّـُهَا النَّبيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَ 112أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ{ ]البقرة: 

أخبر لكريم و ذكر الطلاق في كتابه اوعلا ـ جل ـ [ ووجه الدلالة: أن الله 2لعِِدَّتِهِنَّ{ ]الطلاق: 
 نبيه أن الطلاق مشروع.

 السنّة: -ب

، عن من أدلة مشروعية الطلاق في السنّة، ما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس
 . (2)، طلّق حفصة ثم راجعها، أن رسول اللهعمر بن الخطاب

طلّق حفصة، ولو لم يكن الطلاق مشروعًا ما فعله  ووجه الدلالة: أن النبي
 .النبي 

 الإجماع:  -ت
، وذلك بذكر المسائل 1إجماع أهل العلم على مشروعية الطلاق رحمه الله تعالى ذكر ابن المنذر

 المجمع عليها في الطلاق، والتي تبيّن مدى مشروعية الطلاق. 

                                                           
(، وأخرجه النسائي في 1114، رقم )124، ص4كتاب الطلاق، باب في المراجعة، ج  السنن،أبو داود في أخرجه  (2)

، كتاب الطلاق، السنن(، وأخرجه ابن ماجه في 1714، رقم )412، ص1، كتاب الطلاق، باب الرجعة، جالسنن
إرواء الغليل في تخريج  كتابه(، وصححه الألباني في  1022، رقم )210، ص2باب حدثنا سويد بن سعيد، ج

 ( 1077، رقم )217، ص7، جأحاديث منار السبيل
 . 221، صالإجماعابن المنذر، ينظر:  1
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 الفرع الثاني: الحكمة من مشروعية الطلاق 

فللزوج إرجاع زوجته بعد الطلقة الأولى، والثانية، ما دامت في  ؛الطلاق ليس نهاية المطاف
العدة، دون عقد جديد، وقد يكون في الطلاق ردعًا للزوجة، إذا بدر منها ما يُجبر الزوج على 
تطليقها، من سوء خلق، أو سوء عشرة، فترجع إلى صوابها ورشدها، ومن نعمة الله أن الطلاق 

 البعضهم ا، وتحسين معاملاتهماكن للزوجين مراجعة أخطائهمالأول والثاني طلاقٌ رجعي، يم
 .اوصوابهم اإلى رشدهم ا، وعودتهمبعضًا

ق الطلامشروعية الطلاق ما ذكره الشيخ وهبة الزحيلي "أن  حكمةومن أحسن ما قيل عن 
علاج حاسم، وحل نهائي، إذا استعصى التوافق بين الزوجين، وصعب على أهل الخير والحكمين 

بسبب تباين الأخلاق، وتنافر الطباع، وتعقد مسيرة الحياة المشتركة بين  ؛الإصلاح بينهما
المحبة  يؤدي إلى ذهاب ما ؛الزوجين، أو بسبب الإصابة بمرض لا يحتمل، أو عُقْم لا علاج له

 والمودة، وتوليد الكراهية والبغضاء، فيكون الطلاق منفذًا متعينًا للخلاص من المفاسد والشرور
 .(2)"الحادثة

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 . 411، ص7ج الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة الزحيلي،  (2)



 

29 
 

 المطلب الثالث: حكم الطلاق
 وهي:  ،الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة

أو من كانت سيئة في أخلاقها : للحاجة، كطلاق من لا يهواها الزوج، الإباحة -2
 . وتعاملها، فيباح له فراقها

فإن في طلاقها إزالة لاستمرارية  ؛: لعدم الحاجة، كطلاق مستقيمة الحالالكراهة -1
 .مكروهًاالنكاح وما يشتمل عليه من مصالح، فالطلاق في هذه الحالة 

في  مثل من تقصّر: لرفع الضرر، كطلاق من حالها غير مستقيم، الاستحباب -4
جانب العبادة وحق الله تعالى عليها، فيستحب فراقها، إذا لم تمتثل لما يأمرها به 

 .الله عليهاالزوج من أداء حق 
مثل طلاق الحكمين إذا استعصى التوفيق بين الزوجين في : للإيلاء، الوجوب -3

 .مسائل الشقاق، ففي هذه الحالة يجب الطلاق
مثل الطلاق في وقت الحيض، أو في طهر جامع الزوج فيه : للبدعة، التحريم -1

 .(2)زوجته، وسبب التحريم مخالفة المطلِّق للسنة
 

 

 

 
 

 

 
                                                           

، الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة، 312، ص1ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي، ينظر:  (2)
 .277، صزاد المستقنع في اختصار المقنع، الحجاوي، 240، ص11ج
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 ألفاظ الطلاق، وما في حكمهاالمبحث الثاني: 
 المطلب الأول: ألفاظ الطلاق 

 الفرع الأول: ألفاظ الطلاق في المذهب
في حقيقة الأمر أن المتبادر إلى الذهن، عند إطلاق كلمة ألفاظ الطلاق، هي الألفاظ الصريحة 

ن لك لأوذ ؛لفاظ الكناية، ولكن يدخل فيها أيضًا الطلاق بالكتابة، والطلاق بالإشارةأو 
ا مسببات مله للفظ، و محلاا  انا عند عدم التلفظ بالطلاق، وتكونمالكتابة والإشارة، يعُمل به

عدة، من سفر، واغتراب، أو خرس، أو اعتلال في اللسان، أو غيرها من الأسباب، ونبدأ 
 بالألفاظ المعروفة وهي قسمان:

 اللفظ الصريح.القسم الأول: 
 لفظ الكناية. القسم الثاني: 

 : الطلاق الصريحالأول القسم

 تعريف اللفظ الصريح لغة واصطلاحاا 

 :اللفظ الصريح لغةا 

 .(2)"هو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل" 

 اصطلاحاا:اللفظ الصريح 

 .(2)يره(، ولا يحتمل غومطلقة-وطالق-ما وضع له لفظ الطلاق، وما تصرف منه، )كطلقتكِ 

 

 

                                                           

 مادة )صرح(. ،447، ص2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي،  (1)

 . 411، ص1ج شرح منتهى الإرادات،، البهوتي، 130، صالروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتيينظر:  (2)
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 أمثلة اللفظ الصريح:

 ألفاظ:  ثلاثةلصريح الطلاق 

  .الطلاق -2
  .الفراق -1
 .السراح -4

الفراق،  افالطلاق بلفظة الطلاق يقع دون الافتقار إلى نية، أم ؛وفرّق المذهب بين هذه الألفاظ
 ا النية.مأوجب فيه (2)لا أن المذهبإ، كانا لفظين صريحينوالسراح، وإن  

 حكم وقوع الطلاق باللفظ الصريح 

حاجة إلى نية، فلو قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، وقع يقع الطلاق باللفظ الصريح دون 
ثلاث جدهن جد، »: ، قال: قال رسول اللهعن أبي هريرةالطلاق، ف

لو و  ،، ووجه الدلالة: أن لفظ الطلاق الصريح يقع(1)«وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة
الجد ولو كان الناطق به مازحاً، أو غير عامداً لإيقاع دون نية، كون هذا اللفظ يقع موقع 

 .(4)واشترط الحنابلة في المذهب أن ينوي بلفظ الفراق الطلاقالطلاق، 
 

 

 

                                                           
الإنصاف في معرفة المرداوي،  ،121، ص11، جالمقنعابن قدامة،  ،411، ص20ج المغني،ابن قدامة، ينظر:  (2)

 .110، ص1، جالراجح من الخلاف
، رقم 372، ص1كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، ج ،الجامع الكبيرأخرجه الترمذي في  (1)
  أصحاب النبي )صلى الله عليه وسلم( وغيرهم.والعمل على هذا عند أهل العلم؛ من ( وقال: حسنٌ غريب، 2213)
، 7، جالفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، 110، ص1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ينظر:  (4)

 . 471ص
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 الثاني: ألفاظ الكناية القسم

 تعريف الكناية: 

به التكلم بما يُستدل به عليه، أو أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره، أو بلفظ يجاذ" الكناية لغة:
 .(2)ا"ومجازً  ا، حقيقةً جانبً 

 .(1)ما يحتمل غير الطلاق، ويدل على معنى الصريح اصطلاحاا:الكناية 

 أمثلة ألفاظ الكناية:

 ألفاظ الكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: 

 كناية ظاهرة. -0
 كناية خفية.  -2
 كنايات مختلف فيها. -3

 الأول: الكناية الظاهرةالقسم 

 كنايات الطلاق الظاهرة ستة ألفاظ: 

 .(1)، أمرك بيدك(3)، بائن، بتة، بتلة(4)خلية، برية

 

 

                                                           
  ، مادة )كنى(.2412ص القاموس المحيط،الفيروز آبادي،  (2)

 . 131، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،، البهوتي، 322، ص4ج الإقناع لطالب الانتفاع،ينظر: الحجاوي،  (1)

 . 147، ص23جلسان العرب، برية: كلمة تطلق بها المرأة، يقال برية أي كناية عن الطلاق، إذا نوى الزوج طلاقاً،  (4)
 . 31، ص22، جالعربلسان بتلة: من بتل، أي القطع، وتبتل أبانه من غيره، ومنه قولهم طلقها بتلة أي قطعها،  (3)
  .371، ص4ج الإقناع لطالب الانتفاع،الحجاوي،  ،141، ص11، جالمقنعابن قدامة،  ينظر: (5)
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 الثاني: الكناية الخفيةالقسم 

ذهبي، ذوقي، تجرعي، أنت مخلاة، اختاري، وهبتك لأهلك، وسائر ما يدل على انحو اخرجي، 
 . (2)الفرقة، ويؤدي معنى الطلاق

 :(2)فيها، وتنقسم إلى قسمينمختلف  كنايات: القسم الثالث

 :منصوص عليها، وهي تسعة: الأول

ي ي حرج(، )أنتِ عل)الحقي بأهلك(، )حبلك على غاربكِ(، )لا سبيل لي عليك(، )علَّ 
 حرام(، )اذهبي فتزوجي من شئت(، )غطي شعرك(، )أنت حرة(، )قد أعتقتك(. 

 : مقيس على هذه، وهي الثاني:

على المنصوصة )استبرئي رحمك(، )حللت للأزواج(، )تقنعي(، )لا سلطان لي  ةكنايات مقيس
 عليك(، فهذه في معنى المنصوص عليها وفي حكمها. 

 حكم وقوع الطلاق بلفظ الكناية:

لا يقع الطلاق بلفظ الكناية، إلا مع وجود النية لوقوعه إجماعًا، فلا شك أن الكناية كل لفظ 
، فإذا كان الطلاق بلفظ الكناية، فلا بد (4)اهمبد من نية تميز بينيحتمل الطلاق وغيره، فلا 

 من الرجوع إلى القصد من إيقاع الطلاق من عدمه.

 
 

                                                           
 الشرح، عبد الرحمن بن قدامة، 141، ص11، جالمقنع، ابن قدامة، 420، ص20، جالمغنيابن قدامة، ينظر:  (2)

 ، 374، ص4، جالإقناع لطالب الانتفاع، الحجاوي، 141، ص11، جالكبير
الشرح ، عبد الرحمن بن قدامة، 141، ص11ج المقنع،، ابن قدامة، 420، ص20، جالمغنيابن قدامة، ينظر:  (2)

 . 374، ص4، جالإقناع لطالب الانتفاع، الحجاوي، 141، ص11، جالكبير

، 374، ص4، جالانتفاعالإقناع لطالب الحجاوي، ، 110، ص11، جالشرح الكبيرعبد الرحمن بن قدامة، ينظر:  (4)
 . 132، صالروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي، 
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 الفرع الثاني: ألفاظ الطلاق في القانون
 (0)(011المادة القانونية: )

 يقع الطلاق:"

 باللفظ الصريح، أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهومة. -2
 ."بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق -1
  .المطلوب من هذه المادة ما يتعلق باللفظ الصريح والكناية 

 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون
 :يأتيجاء في الجزئية الأولى من هذه المادة ما 

، وافق "ةيقع الطلاق باللفظ الصريح، أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهوم"
 : يأتيما  الباحث بيّن يذهب، وللمقارنة بين المذهب والقانون المالقانون في هذه الجزئية ما عليه 

 .(1)"يقع الطلاق باللفظ الصريح" قانون الأسرة:

 .(4)يقع الطلاق باللفظ الصريح، دون نية مذهب الإمام أحمد:

 :يأتي( ما 011وجاء في الجزئية الثانية من المادة رقم )

 ."يقع الطلاق بالكناية، إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق" قانون الأسرة:

 

                                                           
 (207، مادة رقم )42ص:  قانون الأسرة القطري (2)
 . 42ص:  قانون الأسرة القطري، من (207)الجزئية الأولى من المادة  (1)
 .110، ص1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ينظر:  (4)
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هذه الجزئية موافقة لمذهب الإمام أحمد، حيث إن الطلاق لا يقع في  مذهب الإمام أحمد:
 .(2)المذهب بلفظ الكناية، إلا بنيّة مرافقة للفظ

 : الطلاق بالكتابة نيلثااالمطلب 
 المذهب الفرع الأول: الطلاق بالكتابة في

القصد من  توضيححكمه، لا بد من  فيلكي يفُهم المراد من الطلاق بالكتابة وقبل الدخول 
 واصطلاحًا.  هذا الطلاق، لغةً 

ان، أي تراسلا، وتكاتب الصديق ا، وكتبه أي خطه،من كتب الشيء، يكتبه كتبً الكتابة لغة: 
 .(1)كتبا، فالكتاب معروف، وجمعه  واستكتبه أي استملاه واتخذه كاتبً 

 
حروف يفهم منها الطلاق، فأشبهت النطق؛ لأن  هي: إصطلاحاا الطلاق بالكتابة معنى 

ا بتبليغ الرسالة، ، كان مأمورً الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدليل أن النبي
  .(4)فبلغ بالقول مرة، وبالكتابة أخرى

 حكم الطلاق بالكتابة:

الطلاق على الصحيح من المذهب، وعليه  إذا كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق، وقع
 : انا ففيه روايتشيئً  جماهير الأصحاب، وإن لم ينوِ 

 

                                                           
 الإقناع لطالب الانتفاع،، الحجاوي، 11/110. 110، ص11ج الشرح الكبير،ينظر: عبد الرحمن بن قدامة،  (2)

 . 374، ص4ج

، مادة 773ص المعجم الوسيط،، إبراهيم مصطفى وآخرون ،221، ص2ج لسان العرب،ابن منظور، ينظر:  (1)
  )كتب(.

 . 131، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي، ينظر:  (4)
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ا صريح فيقع من غير نية، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. : هو أيضً إحداهما
، إذاً في المسألة تفصيل في الوقوع وعدم الوقوع، (2): أنه كناية فلا يقع من غير نيةةوالثاني

 والفاصل في هذا هي النية. 

 الفرع الثاني: الطلاق بالكتابة في القانون
 (2)(011المادة القانونية: )

 يقع الطلاق:"

 باللفظ الصريح، أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالإشارة المفهومة. -2
 ."بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق -1
  .المطلوب من هذه المادة، الجزئية المتعلقة بالكتابة 

 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون

 .(4)يقع الطلاق بالكتابة قانون الأسرة:

يقع الطلاق بالكتابة في المذهب، إذا كتب الزوج صريح الطلاق، ونوى مذهب الإمام أحمد: 
 . (3)به الطلاق

، فنكتفي ـ عالىرحمه الله ت ـ، مذهب الإمام أحمد بن حنبل بالكتابةطلاق الوافق القانون في وقوع 
 بذكر موافقة القانون للمذهب دون إطالة. 

 

 
                                                           

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ، 140، ص11، جالشرح الكبيرعبد الرحمن بن قدامة،  ينظر: (2)
  .371، ص1ج

 (207، مادة رقم )42ص:  قانون الأسرة القطري (1)
 . 42ص: ،قانون الأسرة القطري، من 207الجزئية الأولى من المادة ينظر:  (4)
 . 371، ص1ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ينظر: المرداوي،  (3)



 

37 
 

 المطلب الثالث: الطلاق بالإشارة
 الفرع الأول: الطلاق بالإشارة في المذهب

، قتعيين الشيء باليد ونحوها، والتلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النط الإشارة في اللغة:
 .(2)فهي الإيماء إلى الشيء، بالكف، والعين، والحاجب، وغيرها

 ، ولا فرق يذكر بينهما.هالمعنى اللغوي نفس و: هالإشارة في المعنى الاصطلاحي

 حكم الطلاق بالإشارة: 

لا يقع الطلاق بالإشارة، إلا إشارة الأخرس إذا أشار بالطلاق، إشارة مفهومة وقع طلاقه، 
الطلاق، فقامت إشارته فيه مقام نطق غيره، كالنكاح، وأما غير الأخرس فلا لأنه يحتاج إلى 

 .(1)لأنه لا ضرورة به إليها، فلم يصح منه ؛يقع الطلاق بإشارته

 الفرع الثاني: الطلاق بالإشارة في القانون
 (3)(011المادة القانونية: )

 يقع الطلاق:"

 فبالإشارة المفهومة.باللفظ الصريح، أو الكتابة، وعند العجز عنهما،  -2
 ."بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق -1
  .المطلوب من هذه المادة، الجزئية المتعلقة بالإشارة 

 

 
 

                                                           
 . 210، ص2ج الكليات،أبو البقاء الكفومي، ، 322ص المعجم الوسيط،، إبراهيم مصطفى وآخرونينظر:  (2)
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 210، ص4، جالكافي في فقه ابن حنبلينظر: ابن قدامة،  (1)

 . 371، ص1ج

 (207، مادة رقم )42، ص: قانون الأسرة القطري (4)
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 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون. 
 .(2)يقع الطلاق بالإشارة المفهومة، عند العجز عن اللفظ الصريح، أو الكتابةقانون الأسرة: 

يقع الطلاق من الأخرس، ولا شك أن الأخرس عاجز عن اللفظ  أحمد:مذهب الإمام 
الصريح، أما في القانون، فلا يقع الطلاق بالإشارة، إلا عند العجز عن الكتابة، بخلاف 

 لصحة طلاق الأخرس عدم استطاعة الكتابة.  (1)المذهب، فلم يشترط المذهب

قانون  تبه ووثقّه، وبهذا الشرط وافقفالكتابة لا يستطيع معها الأخرس وغيره، إنكار ما ك 
 . (4)الأسرة في اشتراط الكتابة قبل الإشارة عند العجز عن اللفظ الصريح، مذهب الحنفية

 شترط القانون ما لم يشترطهاوهذه المسألة، لا نقول فيها إن القانون خالف المذهب، بل 
 :عدة سبابلأ الباحث المذهب، وذلك من وجهة نظر

 اق القاضي.زيادة في استيث -2
إن الأخرس وإن أشار بإشارة مفهومة، إلا أنه يبقى في قصده مجال للشك، ولو   -1

 كان هذا المجال يسيراً . 
ت نيته ه، ولا يوجد ما يثبحتى لا يعود الأخرس في طلاقه، وينكر قصده من إشارت -4

 وقصده.
 
 
 
 

                                                           
 . 42، ص:قانون الأسرة القطري، من 207الجزئية الأولى من المادة ينظر:  (2)
كشاف القناع عن متن ، البهوتي، 371، ص1ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي،  ينظر: (1)

 . 132، ص1، جالإقناع
 . 331، ص3، جرد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدينينظر: ابن عابدين،  (4)



 

39 
 

 المبحث الثالث: أنواع الطلاق
 للسنّة والبدعةموافقته المطلب الأول: الطلاق من حيث 

 السني والبدعي، وتعريفهما، والمراد منهما دون :عن الطلاق الباحث تكلميفي هذا المطلب 
، يشتمل على جميع أنواع الطلاق، ومنها ه الرسالةحيث إن الفصل الأخير من هذ، تفصيل

 على حدة. بالقانون كلاً  الباحث قارنهايالسني والبدعي، وس

 :نوعين، إلى موافقته للسنّة والبدعةينقسم الطلاق من حيث 

 : الطلاق السني. الأول

 : الطلاق البدعي.الثاني

 الأول: الطلاق السني. النوع

ما أذن الشارع فيه، وهو أن يطلّق الرجل امرأته طلقة واحدة، وإن أراد الثلاث فرقها في كل 
 فَطلَِّقُوهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ{ طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ طهر طلقة، والأصل فيه قوله تعالى: }ياَ أيَّـُهَا النَّبيُّ إِذَا 

 [ 2]الطلاق: 

 قيود:  أربعةوهو ما جمع 

 لم يلحقها بطلقة أخرى. و ، واحدة لذوات الحيض أن يكون مرة -2
 في طهر. -1
 .، ويستثنى منه إذا كانت حاملا وجامعها وطلقها بعد الجماعلم يجامعها فيه -4
 .(2)لم يتبين حملها -3
 

                                                           
 الشرح الممتع على زاد المستقنع،ابن عثيمين، ، 142، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، ينظر:  (2)

 .312، ص7، جالفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، 42، ص24ج
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 :حكمه
فطلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها "الطلاق السني جائز ويقع، 

 ، فلا خلاف في وقوع من طلاق من طلّق للسنّة. 2"حتى تنقضي عدتها وهذا بلا نزاع
 الثاني: الطلاق البدعي  النوع

البدعة: الحدث في الشيء بعد الإكمال، وقد يستجد بين الحين والآخر  هوأصلالطلاق البدعي 
نوعٌ جديد من أنواع الطلاق البدعي، وكل طلاق خالف السنة فهو طلاق بدعة، ومن أنواع 

 :يأتيالطلاق البدعي ما 

 الطلاق ثلاثاً .   -2
 الطلاق في الحيض.   -1
 الطلاق الذي وطئها فيه.  -4
 .(1)أن يلحقها بطلقة أخرى  -3
 :هحكم

الطلاق البدعي حرام وقد ذكر المرداوي "إن طلق المدخول بها في حيضتها أو طهر أصابها فيه 
  .4فهو طلاق بدعة محرم ويقع"

 
 

 

 

                                                           
 . 331، ص1، جالراجح من الخلاف الإنصاف في معرفةالمرداوي،  2
 ،الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين، ، 130، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، ينظر:  (1)

 .340، ص7، جالإسلامي وأدلته الفقه، الزحيلي، 41، ص24ج
 . مصدر سابق، المكان نفسه 4
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 المطلب الثاني: الطلاق من حيث ثبوت الرجعة وعدم ثبوتها
 في المذهب من حيث ثبوت الرجعة وعدمهاالفرع الأول: الطلاق 

ي، والطلاق وهما: الطلاق الرجع نوعينينقسم الطلاق من حيث ثبوت الرجعة وعدم ثبوتها، إلى 
 البائن.

 الأول: الطلاق الرجعي النوع

 . (0)"من ارتجاع المرأة، وأرجعها أي: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق، والاسم الرجعة"الرجعة لغة: 

وته نت عليه بغير عقد، بعد دخوله، أو خلإعادة مطلقة غير بائن إلى ما كا الرجعة اصطلاحاا:
 .(1)بها في نكاح صحيح، أقل من ثلاث ما دامت في العدة

 ما تحصل به الرجعة:

راجعت امرأتي، أو رجعتها، أو ارتجعتها، أو  مثل: : وألفاظ الرجعةتحصل الرجعة بالقول
السابق ذكرها، وما يقوم  رددتها، أو أمسكتها، والصحيح من المذهب أن الألفاظ الخمسة

 .3الإمام أحمد بن حنبل صحابأى هذا في الرجعة، وعلمقامها، ألفاظ صريحة 
وى أو ن ذكر الإمام المرداوي أن الزوج إذا وطء زوجته تحصل الرجعة،: تحصل الرجعة بالوطء

 وعليه جماهير الأصحاب. مطلقًا،، هذا المذهب لم ينوِ 
 .(3)الصحيح من المذهب ولا يشترط الإشهاد على الرجعة في

 

 

                                                           
 ، مادة )رجع(.221، ص1ج لسان العرب،ابن منظور،  (2)
 . 432، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، ينظر:  (2)

 .213، ص2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ينظر:  3

 . مصدر سابق، المكان نفسه (4)
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 الثاني: الطلاق البائن النوع

ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين: الأول: البائن بينونة صغرى، والثاني: البائن بينونة كبرى، 
 وقبل الدخول إلى بيان أقسام البينونة، نذكر البينونة من الوجه اللغوي. 

هي فهو بائن، وبانت المرأة بالطلاق، فأصلها )بان(، وبان الشيء إذا انفصل، : البائن لغةا 
 . (2)بائن، أي منفصلة

د، هي التي لا يستطيع الزوج إرجاعها، إلا بعد عقد جديالقسم الأول: البائن بينونة صغرى: 
 ولا نفقة لها. ،إلا بعقد جديد مثل: غير المدخول بها، فإنه تبُينها تطليقة، فلا رجعة عليها

كاحًا هي التي لا تحل للزوج حتى تنكح زوجًا غيره، نكبرى: القسم الثاني: البائن بينونة  
، مثل المطلقة ثلاثاً ، ودليل ذلك قوله تعالى: }فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا (1)ا ممن يمكنه الجماعصحيحً 

رَهُ{ ]البقرة:   [.140تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ

والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى، أن الزوج يستحق في البينونة الصغرى أن يرجع زوجته، 
لكن بعقد جديد، وبرضاها، بخلاف الرجعي فلا خيار لها، وفي البينونة الكبرى لا تحل له حتى 

 تنكح زوجًا غيره، ثم يطلقها بعد دخولٍ حقيقي. 

 

 

 

 

                                                           
 ، مادة )بان(.70، ص2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر: الفيومي،  (2)
 . 432، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،ينظر: البهوتي،  (1)
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 في القانون الرجعة وعدمهامن حيث ثبوت : الطلاق الثانيالفرع 
 (0)(000المادة القانونية: )

 الطلاق نوعان: رجعي وبائن."

 الطلاق الرجعي، لا ينتهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. -2
 الطلاق البائن، ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان: -1
 جديدين. مهرٍ و  الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقدٍ  -أ

الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من  -ب
  ."يعتد به شرعًا ، في زواج صحيح حقيقياازوج آخر، دخل بها دخولًا 

 (2)(002المادة القانونية: )

ليه ع، إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما نص  رجعيااكل طلاق يقع "
 ."في هذا القانون، أنه بائن، أو فسخ

 (3)(009المادة القانونية رقم )

 ."ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه رجعيااللزوج أن يراجع مطلقته "

 

 

 

                                                           
 (.207، مادة رقم )41ص:  قانون الأسرة القطري (2)
 .(221، مادة رقم )41ص:  مصدر سابق، (1)
 .(222، مادة رقم )44ص:  مصدر سابق (4)
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 (0)(001المادة القانونية رقم )

فهومة، وتوثق المتقع الرجعة بالفعل، أو بالقول، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة "
 . "الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال

 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون 
(، في أنواع الطلاق من حيث 227( و)222( و)221( و)222تدخل المواد القانونية رقم )

 بالمذهب.  ثبوت الرجعة وعدم ثبوتها، ونذكر كل مادة من هذه المواد، مقارنةً 

 ( ومذهب الإمام أحمد 000المقارنة بين المادة )

ئن الرجعي والبا في نوعيه ( وبين المذهب، حيث إن الطلاق222لا خلاف بين المادة رقم: )
، من عدم انتهاء العقد بين الزوجين في الطلاق الرجعي، إلا بانقضاء (1)موافقٌ لما عليه المذهب

 مهرٍ و  ق قبل الدخول، أو انقضاء العدة، بعقدٍ العدة، وفي البائن بينونة صغرى، بسبب الطلا
جديدين، وفي البائن بينونة كبرى بعدم حلها لزوجها الأول حتى ينكحها زوجٌ آخر، بدخولٍ 

  .ويصيبها ويستمتع بها يطأهاحقيقي، في زواجٍ صحيح، وهو أن 

 (3)(002المادة القانونية: )

والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه  ، إلا الطلاق المكمل للثلاث،رجعيااكل طلاق يقع "
 ."في هذا القانون، أنه بائن، أو فسخ

 

 

                                                           
 (. 227، مادة رقم )44ص:  سرة القطريقانون الأ (2)
 . 432، ص1، جعن متن الإقناعكشاف القناع البهوتي، ينظر:  (1)

 (221، مادة رقم )41ص:  مصدر سابق (4)
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 ( ومذهب الإمام أحمد002المقارنة بين المادة )

فهذه المادة مقاربة للمادة التي قبلها، حيث  ؛( وبين المذهب221لا خلاف بين المادة رقم: ) 
، فما ولا تزال الزوجة في العدة إن الطلاق الرجعي ما تم ذكره، وهو ما وقع بطلقة أو اثنتين،

عدا ذلك فهو طلاق بائن، مثل الطلاق المكمل للثلاث، وليس فيها خلاف، والطلاق قبل 
   موضعها.فتنُظر في الدخول، وقد ذكرنا أنه طلاق بائن ولكن بينونة صغرى، أما مسألة الفسخ

 (0)(009المادة القانونية رقم )

 ."دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه ما رجعيااللزوج أن يراجع مطلقته "

 ( ومذهب الإمام أحمد009المقارنة بين المادة )

، حيث إن الزوج له حقٌ في إرجاع مطلقته (1)( وبين المذهب222لا خلاف بين المادة رقم: )
لتي فليست الرجعة من الحقوق ا ؛ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بتنازل الزوج عنه

 تنتهي بالتنازل عنها، فالحق في الإرجاع قائم ما دامت الزوجة لم تنقضِ عدتها.

 (3)(001المادة القانونية رقم )

ومة، وتوثق فبالإشارة المفه عنهمتقع الرجعة بالفعل، أو بالقول، أو بالكتابة، وعند العجز "
 . "الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال

 

 

                                                           
 (222، مادة رقم )44ص:  قانون الأسرة القطري (2)
 . 432، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناعينظر: البهوتي،  (1)

 (. 227، مادة رقم )44ص:  مصدر سابق (4)
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 ( ومذهب الإمام أحمد001المقارنة بين المادة القانونية )

( ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، حيث إن الرجعة تقع بالفعل، 227لا خلاف بين المادة )
، ولم يتطرق (1)"لأن الكتابة تقوم مقام اللسان في تأدية ما في النفس" ؛، أو بالكتابة(2)أو بالقول

يها ولعل ذلك لعدم الحاجة الملحّة إل ؛بالكتابة على وجه الخصوصالمذهب إلى الرجعة  علماء
في ذلك الزمن، فكان الإشهاد يقوم مقام الكتابة، حيث إن الإشهاد على الرجعة لا يشترط 

، ولكن في عصرنا الحاضر، وبسبب تطور وسائل الكتابة، من كتابة في الهاتف (4)الزوجة رضا
 نقل الوسائل المستجدة، والسريعة في هني، وغيرها من هذالنقال، ورسائل في البريد الإلكترو 

تحقق فقرر قانون الأسرة أن الرجعة ت ؛الوسائل هالكتابة، وبسبب كثرة حالات الرجعة عبر هذ
بالكتابة، وفي الحقيقة لم يكن القانون سبّاقاً إلى هذا الأمر، فقد ذكر الشيخ أبو بكر الدمياطي، 

الكتابة تقوم مقام اللفظ مع النية، "ا عن الرجعة: متحدثً  (1)، في إعانة الطالبين(3)الشافعي
 . "وإشارة الأخرس المفهمة، كسائر العقود

ل يعود إلى تقدير المحكمة، لا شيء معيّن، كالوطء أو التقبيوالمقصود بالفعل في هذه المادة 
نه فعل يوجب أونحوه، فالفعل في هذه المادة )أمر تقديري( فيحكم القاضي بناء على ما يعتقد 

 .  2الرجعة

                                                           
 . 213، ص2، جالخلافالإنصاف في معرفة الراجح من ينظر: المرداوي،  (2)
 . 272، ص1ج شرخ مختصر الروضة،الطوفي،  (1)
 . 213، ص2ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ينظر: المرداوي،  (4)
ة، وله مؤلفات ستقر بمكاهو: أبو بكر، عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، والمشهور بالبكري، فقيهٌ مصري،  (3)

 للهجرة. 2401ومنها إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، توفي بعد عدة في الفقه الشافعي، 
 . 37، ص3ج إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين،، البكري (1)

 (11/22/1022مقابلة مع القاضي/ إبراهيم عيسى، قاضٍ بالمكتب الفني، بمحكمة التمييز، )ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ/  2
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والرجعة بالإشارة في قانون الأسرة، تكون عند العجز عن الفعل، أو القول، أو الكتابة، وهي 
  .(2)موافقة للمذهب، حيث إن الإشارة لا تصح من ناطق

فالإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام عبارة الناطق في جميع العقود، كالبيع، والإجارة، "
 .(1)"لنكاح، والرجعة، والظهاروالهبة، وا

ة، والتي ن التوثيق في المحكمة من الأمور الإجرائيإللمذهب، حيث  مخالفًاوتوثيق الرجعة لا يعد 
 لم تكن في الأزمنة الماضية. 

(، موافقة لما عليه مذهب 227( و)222( و)221( و)222إلى أن المواد رقم )هنا نخلُص 
 هذه على ذلك، نكتفي بما تم عرضه وذكره في ، وبناءً ـ تعالىرحمه الله ـ الإمام أحمد بن حنبل 

 لعدم مخالفة هذه المواد لمذهب الإمام أحمد. ؛المسألة، ولن نفصّل فيها فوق ما تحتمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الإنصاف في معرفة الراجح من ، المرداوي، 210، ص4ج الكافي في فقه الإمام ابن حنبل،ينظر: ابن قدامة،  (2)

 .371، ص1ج الخلاف،
 . 342، ص2ج الأشباه والنظائر،السيوطي،  (1)
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 أقسام الطلاق من حيث الوقوع وعدمه: الثانيالفصل 
 وقوع الطلاق ممن يصح منه، وطلاق الثلاثالمبحث الأول: 

غير المنجز، والحنث في الطلاق، المبحث الثاني: الطلاق 
 والطلاق البدعي

 ختيارالمشروط بالعقل والاالمبحث الثالث: الطلاق 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة الفصل

في هذا الفصل يتكلم الباحث عن حكم وقوع الطلاق من الزوج، أو وكيله، أو الزوجة إن 
وغير المنجز وشروط الطلاق والمتعلقة ملكت أمر نفسها، وعن الطلاق بدعي الوقت والعدد 

 توه والمكره والسكران والغضبان. بالعقل والاختيار مثل طلاق المجنون والمع
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 وقوع الطلاق ممن يصح منه، وطلاق الثلاث: المبحث الأول
لإمام موافق لمذهب ا وهوفي قانون الأسرة،  يقع الذيفي هذا المبحث، نتكلم عن الطلاق 

نوضّحه فيما  ؟في المسألة تفصيلأم  في المذهب، أحمد في وقوعه، لكن هل وقوعه قولًا واحدًا
 :أتيي

 من الزوج أو وكيلهق الطلا حكمالمطلب الأول: 
 ، أو وكيله في المذهبالفرع الأول: طلاق الزوج بنفسه

كتوكيله   نتقل منه هذا الحق إلا بإرادته،يقع الطلاق من الزوج المكلف المختار، وهو حقٌ له، لا ي
 .غيره في هذا الحق، فيصح طلاق وكيله بإذنه

 المسألة الأولى: طلاق الزوج بنفسه:

 ، قال: أتى النبيَّ لا يصح الطلاق إلا من زوجٍ مكلف مختار، فعن ابن عباس 
  رجلٌ فقال: يا رسول الله إن سيّدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني

يا أيها الناس ما بال أحدكم »المنبر فقال:  وبينها، قال: فصعد رسول الله 
، ففي هذا الحديث (2)«يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

 ه، ولا يحق لغيره أن يفرّق بينه وبين زوجته.دلالة على أن الطلاق حق للزوج نفس

، أو أن تُملك (1)فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه، إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس 
 الزوجة أمر نفسها فيصح طلاقها.

 

 

 

                                                           
وحسنه (، 1012، حديث رقم )271، ص2، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، جسننالأخرجه ابن ماجه في  (2)

 ( قال: حديثٌ حسن.1032، حديث رقم )201، ص7ج إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،الألباني في 
 . 23، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ابن عثيمين، ينظر:  (1)
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 المسألة الثانية: طلاق الوكيل

سن بنا ، يحعدم وقوعهأو الكلام عن وقوع الطلاق من الوكيل إذا وكّله الزوج  فيقبل الدخول 
 معرفة الوكيل ومعرفة الوكالة وبيان المراد منها.

يقال له الكفيل، ويقال له كافِ، وهو الذي يسعى في عمل غيره وينوب عنه فيه، : لغة الوكيل
 . (2)وقد يكون للأنثى مثل: هي وكيل

ابة، وتصح النيعبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله : في الاصطلاح الوكالة
، وعليه فالوكيل من أذن له الموكل في تصرفٍ يملكه مما (1)الوكالة بكل قولٍ يدل على الإذن

 تدخله النيابة. 

 حكم طلاق الوكيل.

يجوز التوكيل في كل حق آدمي، من العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة، فالتوكيل في 
، فالوكيل لا (4)الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق أولىن التوكيل جائز في إالطلاق جائز، حيث 

يحق له التصرف في شيء دون أمر موكِّله، فحق الوكيل في الطلاق صادر من المالك الأصلي 
 لحق الطالق.

 

  

 
 
 

                                                           
 . 2011، ص2ج المعجم الوسيط،، إبراهيم مصطفى وآخرون، 210، ص2، جالكلياتأبو البقاء الكفومي، ينظر:  (2)
 . 414، ص1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافينظر: المرداوي،  (1)
 الروض المربع شرح زاد المستقنع،البهوتي،  ،211ص زاد المستقنع في اختصار المقنع،الحجاوي،  ينظر: (4)

  .411ص
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 الفرع الثاني: طلاق الزوج بنفسه أو وكيله في القانون
 (0)(019المادة القانونية )

 ."وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملّكها الزوج أمر نفسهايقع الطلاق من الزوج أو من "

 .المطلوب من هذه المادة، الجزئية المتعلقة بطلاق الزوج ووكيله 

 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون

وافق القانون في هذه المادة ما عليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، من وقوع الطلاق إذا طلّق 
لموافقة هذه  ؛، فنكتفي بذكر ما ورد دون إطالة(4)، أو وكّل غيره في الطلاق(1)فسهالزوج بن

 . ـ رحمه الله تعالىـ المادة من القانون لما عليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
 .202، مادة رقم: 42ص:  قانون الأسرة القطري (2)
 . 23، ص24ج الممتع على زاد المستقنع،الشرح ينظر: ابن عثيمين،  (1)
  .211ص زاد المستقنع في اختصار المقنع،الحجاوي، ينظر:  (4)
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 طلاق الزوجة إن مُلكت أمر نفسها: المطلب الثاني
 في المذهب ن مُلكت أمر نفسهاإطلاق الزوجة الفرع الأول: 

الطلاق حقٌ للزوج، وله أن يوكل فيه غيره، وله أن يملّك زوجته ذلك الحق، فيصح طلاقها منه، 
، ولا يقع (2)يهلأنه أذن لها ف ؛فإذا قال الزوج لامرأته أمرك بيدك، فهو توكيل منه لها في الطلاق

جلًا أن ر اهد، مجلما روى  ؛الطلاق بقولها لزوجها أنت طالق، أو أنت مني طالق، أو طلقتك
باس ا، فقال: ابن ع، فقال: ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثً جاء إلى ابن عباس 
ولأن الرجل لا يتصف بأنه  ،، إن الطلاق لك وليس لها عليك، واحتج به أحمد

 .(1)ق بفتح اللام بخلاف المرأةمطلَ 

 في القانون ن مُلكت أمر نفسهاإطلاق الزوجة الفرع الثاني: 
 (3)(019القانونية ) المادة

 ."يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملّكها الزوج أمر نفسها"

 .المطلوب من هذه المادة، الجزئية المتعلقة بالزوجة إن مُلكت أمر نفسها 

 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون

ب الإمام أحمد بن حنبل، من وقوع الطلاق إذا ملّك وافق القانون في هذه المادة ما عليه مذه
لموافقة هذه المادة من القانون لما عليه  ؛، فنكتفي بذكر ما ورد دون إطالة(3)الزوجة أمر نفسها

 . ـ رحمه الله تعالىـ مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

 

 

                                                           
 . 113، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، ينظر:  (2)
 (22221، حديث رقم )112، ص2ج مصنف عبد الرزاق،ينظر: الصنعاني،  (1)
 .202، مادة رقم: 42ص:  قانون الأسرة القطري (4)
 . 113، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،ينظر: البهوتي،  (3)
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 والمتتابع الطلاق المقترن بالعدد  ثالث:المطلب ال
 المقترن بعدد والمتتابع في المذهبالفرع الأول: الطلاق 

، تينتلف، هو طلاق الثلاث، ولكن بصيغتين مخبعدد والمتتابع في الحقيقة أن الطلاق المقترن
يع ذكر جم الباحث ستطيعيعلى حدة، ومسألة طلاق الثلاث، لا  كلاً   الباحث اموضحهي

ويرى  .ةالإطالة الممل خوف ؛أقوالها، وأدلتها، والاعتراضات الواردة على الأدلة في هذا البحث
 الباحث تصرقفيفي هذا البحث أما ببحث مستقل،  تستحق إفرادهاأن هذه المسألة  الباحث

 الإطالة.لعدم  دليلٍ واحد أو اثنينعلى 

 بعدد في المذهب : الطلاق المقترنالمسألة الأولى

 ،ا، أي: صاحبتهانً وقارنته قر من الاقتران، وقد اقترن الشيئان وتقارنا، وجاؤوا قرانى، : المقترن لغةا 
 .(2)ومنه قرنت الشيء بالشيء، أي: وصلته، والقرين المصاحب

ل هو طلاق الثلاث بلفظ واحد، كأن يقو  بعدد الطلاق المقترنالطلاق المقترن اصطلاحاا: 
 أنتِ طالق ثلاثاً.

  للفقهاء في هذا الطلاق قولان مشهوران:

 أن البحث خاصٌ  مع، وحدهمذهب الحنابلة  يخص ولا، الأئمة الأربعةقول  ويذكر الباحث
 لثلاثة أسباب:  ؛بالمذهب، دون ما سواه

 أنها من المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة. -2
 قول الحنابلة. متضمن الأئمة الأربعةأن قول  -1
 أن هذه المسألة من المسائل المشهورة، فلا ينبغي ذكر قول الحنابلة دون غيرهم. -4

 

                                                           
 ، مادة )قرن(.441، ص24ج لسان العرب،ابن منظور، ينظر:  (2)
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 : يقع الطلاق بلفظ الثلاث، ثلاث طلقات.(2)قول الأئمة الأربعة :القول الأول

 تلميذهبه قال ، وهو أشهر من قال بهذا القول، و (1): قول شيخ الإسلام ابن تيميةالثاني القول
يقع الطلاق بلفظ الثلاث، طلقة واحدة، ولا تأثير للفظ فيه، ومن المعاصرين: : (4)ابن القيم

   (2)، ومحمد بن صالح العثيمين(1)الشيخ عبدالعزيز بن باز، و 3الشيخ عبدالرحمن بن سعدي
 أدلة القول الأول: 

الأربعة ومن وافقهم، على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد، ثلاث طلقات، بما  الأئمةاستدل 
 يأتي من الكتاب، والسنة:

 الأدلة من الكتاب: -أ
رَهُ{ ]البقرة:  [ فهذه 140قال تعالى: }فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ

 واحد أو في فظلالآية دالة على تحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين، ولم يفرق بين إيقاعهما في 
 .عدة ألفاظ

 الأدلة من السنة: -ب
في قصة لعان عويمر  (7)، في الصحيحينالساعدي جاء في حديث سهل بن سعد 

ثاً فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلَّقها ثلا»العجلاني، وفيه: 
وجه الدلالة  ولم ينُقل إنكار النبي « قبل أن يأمره رسول الله 

 إيقاع عويمر لطلاق الثلاث بلفظ واحد.  عدم إنكار النبي 
                                                           

، 423، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 402، ص4ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (2)
 . 441، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 11، ص24ج ،الحاوي الكبيرالدمياطي، 

 . 112، ص4ج الفتاوى الكبرى،ينظر: ابن تيمية،  (1)
 . 413، ص3ج إعلام الموقعين عن رب العالمين،ينظر: ابن القيم،  (4)
  .127، ص1، جمجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعديابن سعدي،  3
 . 173، ص12ج باز، مجموع فتاوى بنينظر: ابن باز،  (1)
 .31، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ينظر: ابن عثيمين،  (2)

، حديث رقم 2411كتاب الطلاق، باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان، ص  الصحيح الجامع،أخرجه البخاري في  (7)
 ( 2321، حديث رقم )221كتاب اللعان، ص  صحيح مسلم،(، وأخرجه مسلم في 1401)
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طلق امرأته  ،أن ركانة بن عبد يزيد نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة،وجاء عن 
، وقال: والله ما أردتُ إلا واحدة، فقال رسول الله لبتة، فأخبر النبيأسهيمة 
 ،«قال ركانة« والله ما أردتَ إلا واحدة؟ ،والله ما أردتُ إلا واحدة :

 .(2)فردها إليه رسول الله 
، صريح على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد، ووجه الدلالة قول ركانة وهو دليلٌ 

فلو لم يقع طلاق البتة بلفظ واحد، لما استحلف  ،له النبي واستحلاف
 .ركانة، النبي

 أدلة القول الثاني: 

لقة بوقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد، ط ون، القائلومن معهاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية، 
 واحدة، بأدلة من الكتاب، والسنة:

 الأدلة من الكتاب: -أ
[ إلى قوله تعالى في الطلقة الثالثة: }فإَِنْ طلََّقَهَا 112}الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ{ ]البقرة: قال تعالى:  

رَهُ{  [ أي أن المشروع تفريق الطلاق مرة 140]البقرة: فَلَا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ
 (، ولا يشرع كون الطلاق دفعة واحدة.طلقتان)ولم يقل  (مرتان)لأنه تعالى قال:  ؛بعد مرة
 الأدلة من السنة: -ب

وأبي  كان الطلاق على عهد رسول الله»، قال: حديث ابن عباس
عمر بن ، طلاقُ الثلاث واحدة، فقال بكر وسنتين من خلافة عمر 

، م، إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهالخطاب:
 .(1)«فأمضاه عليهم

                                                           
الألباني ه ، وضعف(1101، حديث رقم )142، ص4لبتة، جأكتاب الطلاق، باب في   السنن،أبو داود في ه أخرج (2)

 (1024، باب صريح الطلاق وكنايته، حديث رقم )242، ص7، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في
 قال: حديثٌ ضعيف

 ( 2371، حديث رقم )277كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ص  صحيح مسلم،أخرجه مسلم في  (1)
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مل به في الع لاستمرارعلى جعل طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة،  دليلٌ صريحفهو  
عمر  أمضاهولم ينّسخ، ثم ، وسنتين من خلافة عمر عهد أبي بكر
  وعدم التلاعب بالأحكام الشرعيةالشرعيةمن باب السياسة ، . 

 
  في المذهب : الطلاق المتتابعالمسألة الثانية
من باب تبع، ومنها تتابعت الأخبار، أي: جاء بعضها إثر بعض، بلا فصل، المتتابع لغة: 

 .(2)وتبعهُ لحقه

الق، أنت طما وقع بألفاظ متتابعة، كأن يقول أنتِ طالق، أنت ق المتتابع اصطلاحاا: الطلا
 طالق.

 حكم الطلاق المتتابع:

ي الباحث ، فيكتفمن حيث الوقوعلا فرق بين هذه المسألة، ومسألة الطلاق المقترن بعدد، 
 .(1)بذكر ما ورد في الطلاق المقترن بعدد

إذا قال الزوج لزوجته، أنت طالقِ، أنت طالقِ، أنت طالقِ،  :تفصيل الإمام أحمدوفي مذهب 
وأكد الأولى بثالثه لم يقبل، للفصل بينهما بالثانية، فتقع الثلاث، وإن أكد الأولى بهما، أي 

ثالثة قبل، الانية بثالالثانية والثالثة، قبل لعدم الفصل بينهما وتقع واحدة، أو قال أردت تأكيد 
 .(4)واحدةف التأكيد بأن أراد التأكيد ولم يعين تأكيد أولى ولا ثانية فيقع اثنتان، وإن أطلق

 
 
 
 

                                                           
 ، مادة )تبع(.71، ص2ج المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،ينظر: الفيومي،  (2)
 .33ينظر: الطلاق المقترن بعدد ص (1)
 .  122، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،، البهوتي، 320، ص1ج شرح منتهى الإرادات،البهوتي، ينظر:  (4)
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 في القانون تتابعالمالمقترن بعدد و الفرع الثاني: الطلاق 
 (0)(018المادة القانونية: ) 

 لا يقع الطلاق:"

 غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه. -2
 الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسها فيه.في العدة أو  -1
 بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام. -4
 ."المتتابع أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة -3
  المطلوب من هذه المادة القانونية، في هذا المطلب، الجزئية الأخيرة، وهي عدم وقوع

 لفظاً، أو كتابة، أو إشارة، إلا طلقة واحدة.الطلاق المتتابع، أو المقترن بالعدد، 

  : المقارنة بين المذهب والقانونالفرع الثالث
فقد جاء في هذه الجزئية، أن الطلاق المقترن، والمتتابع، لا يقع إلا طلقة واحدة، بغض النظر 

الف لما عليه ، مخبعدد والمتتابع الطلاق المقترنفإن كان باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة، 
 هذه في الأئمة الأربعةمذهب الإمام أحمد، بل مخالفٌ لما عليه الأئمة الأربعة، وقد ذكرت قول 

لأنهم اتفقوا على قولٍ واحد، وسبق أن ذكرت أن المسائل التي لم يختلف عليها أحدٌ  ؛المسألة
( 201زئية من المادة )من الأئمة الأربعة، أننا سنذكر اتفاق الأئمة على ذلك، فجاءت هذه الج

و بلفظ أ بعد إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث إذا كان ذلك بلفظٍ مقترن، كـ أنتِ طالق ثلاثاً،
 متتابع، مثل: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق.

 

                                                           
 .201، مادة رقم: 42ص:  قانون الأسرة القطري (2)
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 بعددوقوع الطلاق المقترن  (2)أو بأي صيغة من الصيغ التي تم ذكرها، وقد جاء في المذهب
 .على ذلك (1)والأئمة الأربعةا، ثلاثً والطلاق المتتابع، 

 (:018الرأي الموافق للجزئية الأخيرة من المادة )

، في الطلاق المقترن، والمتتابع، ولعل من (4)وافق رأي شيخ الإسلام ومن معهقانون الأسرة  
 الأسباب في اختيار القانون لما ذهب له شيخ الإسلام ومن معه:

قالها  الأسرة ويتشتت الأبناء، بمجرد لفظةترجيح جانب المصلحة، حتى لا تضيع  -2
 الزوج، ولأهل العلم قولٌ معتبر، في عدم إيقاع الثلاث جملة واحدة.

مقاصد  بما يوافق أخذ القضاةحفظ الأسرة من المقاصد المعتبرة شرعًا، ولا شك أن  -1
 الشريعة المرعية يحفظ الأسرة من الضياع.

 
 
 
 

 

 

                                                           
 . 441، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي، ينظر:  (2)
، 423، ص1ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،، الدسوقي، 402، ص4، جالبحر الرائقينظر: ابن نجيم،  (1)

 . 10، ص3، جالمعينإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح الدمياطي، 
، 413، ص3ج إعلام الموقعين عن رب العالمين،، ابن القيم، 112، ص4، جالفتاوى الكبرىابن تيمية، ينظر:  (4)

 . 31، ص24، جالشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، 173، 12، جمجموع فتاوى بن بازابن باز، 
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 والحنث في الطلاق، والطلاق البدعي غير المنجز،الطلاق : المبحث الثاني
في هذا المبحث، نتكلم عن أنواع الطلاق التي لا تقع في قانون الأسرة، وهل هي موافقة لمذهب 

 :يأتيالإمام أحمد في وقوعها أم مخالفة؟ في المسألة تفصيل، نوضّحه فيما 

 المطلب الأول: الطلاق غير المنجز
  المذهب فيالفرع الأول: الطلاق المعلق والمضاف 

الطلاق  :قبل بيان الطلاق غير منجز، نذكر أن الطلاق من حيث الإنجاز ينقسم إلى قسمين
 نجز.المالمنجز والطلاق غير المنجز، والذي يعنينا في هذا البحث هو الطلاق غير 

تم وقُضي، يقال نجز العمل، ونجزت الحاجة والشيء  ، أي:امن نجز الشيء نجزً المنجز لغة: 
 .(2)اهأتمه وقض

 فلانة :أو طالق أنت: أو طالق امرأتي: يقول أن هو ما يقع في الحال، مثلالطلاق المنجز: 
 .(1)ذلك ونحو مطلقة هي أو طالق

هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل، بأداة من أدوات الطلاق غير المنجز: 
لق، دار فلان فأنت طاالشرط، مثل إن، ومتى، ونحوها، كأن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت 

أو إن كنت كلمت زيداً فأنت طالق، وهذا على شيء  أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق،
 .(4)حاصل، وما رتب وقوعه على الحلف بذلك، مثل: عليَّ الطلاق، أو عليَّ الحران لأفعلنَّ كذا

 

 

 

                                                           
 ، مادة )نجز(.204، ص1ج المعجم الوسيط،، إبراهيم مصطفى وآخرونينظر:  (2)
 . 144، ص4ج الفتاوى الكبرى،ينظر: ابن تيمية،  (1)
الشرح الممتع على ابن عثيمين، ، 412، ص1ج مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،لرحيباني، ا ينظر: (4)

  .331، ص7ج الفقه الإسلامي وأدلته،، الزحيلي، 213، ص24ج  زاد المستقنع،
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 أقسام الطلاق غير منجز.

علق، وطلاق مضاف، وينقسم المعلق إلى معلق على مينقسم الطلاق غير منجز إلى طلاق 
اليمين، ومعلق على الشرط، وينقسم المضاف إلى المضاف للماضي، والمضاف للمستقبل، 

 نذكرها بالتفصيل.وفيما يأتي 

 : الطلاق المعلقالمسألة الأولى

لى عالطلاق المعلق ينقسم إلى قسمين، وهما: الطلاق المعلق على اليمين، والطلاق المعلق 
 الشرط. 

 القسم الأول: الطلاق المعلق على يمين
ذكر الله اليمين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بف"تعليق الطلاق على يمين 

 يَّ لَ الطلاق، أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو يقول الحل عَ  يَّ لَ ، والحلف بذلك نحو عَ (2)"تعالى
 .(1)حرام لأفعلن كذا أو لا أفعله، فإذا حنث لزمه ما حلف به، وهذا هو المذهب

  (3)القسم الثاني: الطلاق المعلق على شرط
هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل، بأداة من أدوات الشرط، مثل إن، ومتى، 

لدك إذا سافرت إلى بونحوها، كأن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو 
 .(3)أو إن كنت كلمت زيداً فأنت طالق، وهذا على شيء حاصل فأنت طالق،

 

 

                                                           
 . 422ص التعريفات،الجرجاني،  (2)
 . 412، ص1ج مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،الرحيباني، ينظر:  (2)
 االشرط: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجً  (3)

 .221، صيالتعريفات للجرجانوقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه،  ،ا في وجودهعن ماهيته ولا يكون مؤثرً 

 الفقه الإسلامي وأدلته،الزحيلي، وهبة ، 213، ص24ج  الشرح الممتع على زاد المستقنع،ينظر: ابن عثيمين،  (3)
  .331، ص7ج
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 تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

 م الشيخ محمد بن صالح العثيمين تعليق الطلاق بالشروط إلىقسّ للطلاق المعلق أقسام، فقد 
 وهي كالآتي:  فأوجز وأفاد رحمه الله تعالى، ثلاثة أقسام،

 أن يكون شرطاً محضًا فيقع به الطلاق بكل حال. الأول:"

 أن يكون يمينًا محضًا فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين. الثاني:

 .(2)"أن يكون محتملًا الشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق الثالث:

 وبالأمثلة يتضح المقصود من هذه الشروط:

مثال الشرط المحض: أن يقول الرجل لزوجته: إذا خرجتي من الدار فأنتِ طالق، فبمجرد 
 خروجها تطلق، لوقوع المشروط.

يقول الرجل إن رجعت لشرب المسكر فزوجتي طالق، وهو يرد عدم  المحض: أنمثال اليمين 
 لاق. طلعدم الارتباط بيم شرب المسكر والشرب المسكر والإقلاع عنه، فهذه يمين محض، 

 مثال للشرط المحتمل للأمرين: 

الأول: أن يقول الرجل لزوجته إن كلمتِ جارتنا فأنتِ طالق فيحتمل أنه أراد الشرط، أي إذا  
 كلمت زوجته جارتهم، تطلق بالفعل، فإذا كان هذا القصد وقع بالمكالمة.

والتخويف،  تهديدالثاني: أنه لم يرد إيقاع الطلاق وإن كلمت زوجته جارتهم، ولكن من باب ال
 .(1)في هذه الحالة لا يقع الطلاق، وهذا الذي يرُاد به اليمين

 

                                                           
 . 212، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ابن عثيمين،  (2)
 . 212، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ينظر: ابن عثيمين،  (1)
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 : الطلاق المضافالمسألة الثانية

الطلاق المضاف ينقسم إلى قسمين، وهما: الطلاق المضاف إلى الماضي، والطلاق المضاف إلى 
 المستقبل. 

 القسم الأول: الطلاق المضاف إلى الماضي

هو إسناد الطلاق إلى وقتٍ لم يقع فيه الطلاق، وتقييده بالزمن الماضي، مثل: أنت طالق 
أن  قصد ونوىبالأمس، أو أنت طالق في الشهر الماضي، أو أنت طالق قبل كذا وكذا، فإن 

هذا هو و يقع في الحال مستندًا إلى الأمس، وقع لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ عليه، 
 . (2)المذهب

 القسم الثاني: الطلاق المضاف إلى المستقبل 

هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق في رمضان، 
لزوجته أنت طالق غدًا، طلقت أو أول الشهر القادم أو أول سنة كذا، وهكذا، فلو قال الرجل 

الق طلقت في أوله، أو قال أنت طفي أوله عند طلوع فجره، أو قال أنت طالق يوم السبت، 
 .(1)ا للطلاقلأنه جعل ذلك ظرفً  ؛في رجب طلقت بأول ذلك

 حكم الطلاق غير المنجز 

عند كل قسم رأي المذهب فيه، وأما  ذكر الباحثقبل ذكر الحكم عن الطلاق غير المنجز، 
الحكم بشكل عام، فقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق المضاف والمعلق إذا لم يوُجد المعلق 

 قيم. شيخ الإسلام وابن ال وقولقول الجمهور، وقول ابن حزم،  :وهم ،عليه، على ثلاثة أقوال

 

                                                           
 كشاف القناع عن متن الإقناع،، البهوتي، 42، ص2ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ينظر: المرداوي،  (2)

 . 171، ص1ج
 . 177، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي، ينظر:  (1)
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، إذا وُجد المعلق عليه، ووقوع (2)قالأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق المعل ذهبالقول الأول: 
 إذا حصل المضاف إليه.  (1)الطلاق المضاف إلى المستقبل

لم  أوه، قصد إيقاع سواءذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم وقوع الطلاق المعلق  القول الثاني:
 . (4)هيقصد

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ومن المعاصرين عبد العزيز بن باز،  :لثالقول الثا
وقد ، لإيقاعاومحمد بن صالح العثيمين، إلى عدم وقوع الطلاق المعلق بصيغتيه إذا لم يقصد 

 .(3)وافق هذا القول، ما ذهب إليه قانون الأسرة

 دليل القول الأول: 

 والسنة.  ،استدل الجمهور بأدلة من الكتاب

 الكتاب:  -أ
[ ووجه الاستدلال 112استدل الجمهور بإطلاق الآية، قال تعالى: }الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ{ ]البقرة: 

 .عدم التفريق بين الطلاق المنجز والمعلق، فيقع الطلاق سواءٌ كان منجزاً أو غير منجزمن الآية: 
 
 
 
 

                                                           
، 472، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 111، ص4ج الرائق، البحرينظر: ابن نجيم،  (2)

 . 113، ص1جكشاف القناع عن متن الإقناع، ، البهوتي، 14، ص24ج، الحاوي الكبيرالدمياطي، 
، 470، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 111، ص4ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (1)

 . 31، ص2ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،، المرداوي، 14، ص24ج، الحاوي الكبير، الدمياطي
 . 170، ص20، جالمحلىينظر: ابن حزم،  (4)
، 370، ص1، جإعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 322، ص1، جالفتاوى الكبرىابن تيمية، ينظر:  (3)

 . 212، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،، 112، ص12، جمجموع فتاوى ابن بازابن باز، 
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 السنة:  -ب
بالطلاق  ، والحالف2«شروطهمالمسلمون عند : »استدل الجمهور بقوله النبي

 .قد شرط على نفسه الطلاق
، منها: ما ثبت عن ، والصحابةووقائع كثيرة حدثت في عصر النبي

لبتة إن خرجت، أنها أطلق امرأته  ، أنه قال لرجلٍ (1)، في صحيح البخاريابن عمر
بوقوع ، افتى قد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء، ووجه الدلالة أن ابن عمر 

 .لاق على الحالف إذا حنث في يمينهالط
 لٍ واحددلينقتصر على و والأدلة على هذا القول كثيرة،  وهذا يدل على عدم جواز الكفارة،

 الإطالة.لعدم 
  دليل القول الثاني:

صده، بما أو لم يقعدم وقوع الطلاق المعلق إن قصد إيقاعه على ـ رحمه الله ـ استدل ابن حزم 
 يأتي:

، ـ عز وجلـ  ولا طلاق إلا ما أمر الله تعليق الطلاق يمين، واليمين بغير الله تعالى لا تجوز، أنَّ  
قَدْ واليمين بالطلاق ليس مما سماه الله تعالى يمينًا، والله تعالى يقول: }وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ف ـَ

، ووجه الدلالة من (4)الطلاق المعلق[ ولم يأت قرآن ولا سنة بوقوع 2ظلََمَ نَـفْسَهُ{ ]الطلاق: 
 هذه الآية: أن الحلف بالطلق تعدٍ لحدود الله عز وجل، لعدم مشروعية ذلك. 

 
 
 
 

                                                           
(، وصححه الألباني 4123، حديث رقم )332، ص1، كتاب الأقضية، باب في الصلح، جالسننأخرجه أبو داود في  2

 (. 1221، حديث رقم )222، ص7، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلفي 
، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 2431صمعلقاً بصيغة الجزم، الصحيح الجامع، أخرجه البخاري في  (1)

، وأورده ابن حجر العسقلاني 1122وغيره، مقدمة الحديث برقم: والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك 
 .314، ص3ج تغليق التعليق،في 

 . 170، ص20جالمحلى،  ينظر: ابن حزم، (4)
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 دليل القول الثالث:
أدلة قصد إيقاعه بلم وقوع الطلاق المعلق إن عدم استدل شيخ الإسلام وابن القيم على  

 :أتيتفصيلية نذكرها فيما ي
 : أن الطلاق المعلق، إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، أولاا 

لَّةَ كان في معنى اليمين، فيكون داخلًا في أحكام اليمين في قوله تعالى: }قَدْ فَـرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تحَِ 
[. وإن 12: كُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ{ ]المائدة[ وقوله سبحانه: }ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْماَنِ 1أيَْماَنِكُمْ{ ]التحريم: 

، (2)لامويجزيه كفارة يمين إن حنث، عند شيخ الإس ،لم تكن يمينًا شرعية كانت لغوًا، فلا يقع
  .(1)ولا كفارة عليه عند ابن القيم

من حلف على يمين »: ، قال: قال رسول اللهعن أبي هريرةثانياا: 
ن الحالف أ، فهذا يدل على (4)«الذي هو خير وليكفر عن يمينها منها فليأت فرأى غيرها خيرً 

، فاليمين في الطلاق المعلق، يمين من الأيمان، (3)وهذا يقتضي كل يمين ،ن يكفر عن يمينهأله 
 فإذا رأى الحالف أن غير هذه اليمين خيراً منها، فيكفر عن يمينه. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .144، ص4، جالفتاوى الكبرىينظر: ابن تيمية،  (2)
 . 370، ص1ج إعلام الموقعين عن رب العالمين،ينظر: ابن القيم،  (1)
كتاب الأيمان والنذور، باب ندب من حلف على يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي   الصحيح،مسلم في  أخرجه (4)

 (2210، حديث رقم )772الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، ص
  .144، ص4ج الفتاوى الكبرى،ابن تيمية، ينظر:  (3)
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 القانونالثاني: الطلاق المعلق والمضاف في الفرع 
 (2)(018المادة القانونية: )

 لا يقع الطلاق:"

 غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه. -2
 في العدة أو الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسها فيه. -1
 بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام. -4
 ."إشارة إلا طلقة واحدةالمتتابع أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو  -3
 ة الأولى، والخاصة بالطلاق غير المنجز.المطلوب من هذه المادة القانونية، الجزئي  

 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون
 (018الجزئية الأولى من المادة )

و ألا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، " :(2)قانون الأسرة
 . "تصديق خبر أو تكذيبه

ذهب الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق غير المنجز، نوى المطلق إيقاعه أم لم : (3)الأئمة الأربعة
 .ينوِ وقوعه

 

 

                                                           
 .201، مادة رقم: 42ص:  الأسرة القطري قانون (2)
 .مصدر سابق، المكان نفسه (1)
، 470، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 111، ص4ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (4)

، 1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،، البهوتي، 14، ص3ج إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين،الدمياطي، 
 . 31، ص2ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،، المرداوي، 113ص
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 لبتة سواء قصد إيقاع الطلاق أو لم يقصد. أإلى عدم وقوعه  (2)وذهب ابن حزم

عبدالعزيز  من المعاصرينو بن تيمية وابن القيم اوافق قانون الأسرة ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
  ،من عدم وقوع الطلاق غير المنجز إذا كان القصد عدم إيقاعه، (1)بن باز ومحمد بن عثيمين

وسبب  ،أو تكذيبه، ومرجع ذلك إلى النية ،أو تصديق خبر ،أو تركه ،شيء علكالحمل على ف
 ذلك فيما يظهر لي:

أو المنع من شيء  ،أما من كان يقصد الحثأن الطلاق يقع ممن يقصد إيقاعه،  -2
 فليس له نية، والأعمال بالنيات. 

لة على  فيها الكفارة، والأد ب، واليمين يجاليمينأن الطلاق غير المنجز في معنى  -1
كفارة اليمين كثيرة وسبق الحديث عنها، فيجوز لمن أراد بالطلاق أن يحث أو يمنع 

 نعداماولا يقع طلاقه، وذلك عند  ،نهأو يصدق خبر أو يكذبه، أن يكفر عن يمي
 النية للطلاق. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 170، ص20ج المحلى،ينظر: ابن حزم،  (2)

، 370، ص1، جإعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 322، ص1، جالفتاوى الكبرىابن تيمية، ينظر:  (2)
 . 212، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،، ابن عثيمين، 112، ص12 مجموع فتاوى ابن باز،ابن باز، 
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 المطلب الثاني: الحنث في يمين الطلاق والحرام
 الفرع الأول: الحنث في يمين الطلاق والحرام في المذهب

نث الرجل في يمينه ا لم يبر فيها، وأحالحنث الخلف في اليمين، وحنث في يمينه حنثً الحنث لغة: 
 .(2)فيها، وحنث في يمينه أي أثم فحنث إذا لم يبر

  .(1)"الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين"ا: الحنث اصطلاحا 

 أقسام الحلف في الطلاق: 

 الحلف باليمين.  -2
  الحلف بالحرام. -1

 باليمين: الحلف القسم الأول

 لَّ الطلاق، أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو يقول الح يَّ لَ الحلف باليمين في الطلاق نحو عَ 
سبق و  ،(4)حرام لأفعلن كذا أو لا أفعله، فإذا حنث لزمه ما حلف به، وهذا هو المذهب يَّ لَ عَ 

 .(3)الحديث عنه
 الحلف بالحرام  القسم الثاني:

 صيغتان: لهالحلف بالحرام  

أو إن  ،ن فعلت كذاإحرام  يَّ لَ عَ حرام أو أنت  يَّ لَ عَ أن يقول إن فعلت كذا فأنت  حداهما:إ
 هذا كله صيغة واحدة. ،حرام يَّ لَ عَ فعلت كذا فامرأتي 

 

                                                           

 ، مادة )حنث(.241، ص1ج العرب، لسان ابن منظور،ينظر:  (1)

 . 134، ص24ج المغني،ابن قدامة،  (2)

 . 412، ص1، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني، ينظر:  (3)
 . 11 صنجز المسبق الكلام عن الحلف باليمين في الطلاق في المبحث السابق، الطلاق غير  (3)
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 يَّ لَ عَ  أو إن فعلت كذا فالحرام لازم أو ،أن يقول الحرام يلزمني إن فعلت كذا الصيغة الثانية:
 .(2)فكل هذا حلف بالحرام ذلك؛الحرام لا أفعل كذا وما أشبهه 

ر عنها، ا، أو ظهاراً، أو يمينًا ويكفإما أن يقع طلاقً  :من حلف بالحرام لا يخلو من ثلاثة أحوالف
 .ما نص عليه قانون الأسرة، ومدى موافقته للمذهبويهمّنا في هذه المسألة قول المذهب، و 

لأن  ؛ولا يقع به طلاق ولو نواه، (1)يقع الحلف بالحرام ظهاراً، وهو المذهب القول الأول:
 .الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد

، وقول شيخ الإسلام، قال ابن (4)يقع الحلف بالحرام يمينًا، وهو مذهب الحنفية القول الثاني:
تيمية في هذه المسألة نزاع مشهور، بين السلف والخلف، ولكن القول الراجح أن هذه يمين من 

  .(3)الأيمان، لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق

 : دليل القول الأول

 ،رام كظهر أميح يَّ لَ عَ كما لو قال أنت   ،تحريم للزوجة بغير طلاق فوجب به كفارة الظهارأنه 
 .(1)قنوى الطلا وإن أنه ظهارن نوى غير الظهار فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة إفأما 

 أن الحالف بالحرام له نية، والنية معتبرة، فقد لا يقصدوهذا الدليل يحتاج إلى نظر، حيث 
 الظهار، فلا بد من معرفة قصد الحالف.

 

 

                                                           
 . 311، ص1ج الراجح من الخلاف، الإنصاف في معرفةالمرداوي، ينظر:  (2)
، وهو من مفردات المذهب، البهوتي، 312، ص1ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي، ينظر:  (1)

 . 114، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناع
 . 73، ص3ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (4)
 . 112، ص4، جالفتاوى الكبرىينظر: ابن تيمية،  (3)

 . 122، ص11ج الشرح الكبير،ينظر: عبد الرحمن ابن قدامة،  (1)
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 :دليل القول الثاني

يْماَنَ{ ]المائدة: قوله تعالى: }لَا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بماَ عَقَّدْتُمُ الْأَ  
تعالى:  التحريم في قوله[ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الآية ذكرت بعد النهي عن 12

[ ليبين المخرج من تحريم 17}ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ{ ]المائدة: 
، ووجه الدلالة من هذه (2)ا، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمينالحلال إذا عقد عليه يمينً 

الحلال، وقد وجّه شيخ الإسلام هذا الدليل توجيهاً قوياً، وذكر سبب  الآية، النهي عن تحريم
  الخروج من تحريم الحلال. 

 الفرع الثاني: الحنث في يمين الطلاق والحرام في القانون
 (1)(018المادة القانونية: )

 لا يقع الطلاق:"

 كذيبه.تغير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو  -2
 في العدة أو الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسها فيه. -1
 بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام. -4
 ."إلا طلقة واحدة أو إشارةً  المتتابع أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابةً  -3
 ين الطلاق ة الثالثة، والتي تتعلق بالحنث في يمالمطلوب من هذه المادة القانونية، الجزئي

 أو الحرام.
 

 

 

 
                                                           

 . 212، ص3ج الفتاوى الكبرى،ابن تيمية، ينظر:  (2)
 .201، مادة رقم: 42ص:  الأسرة القطري قانون (1)
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 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون
 (018الجزئية الثالثة من المادة )

 .ق"لا يقع الطلاق بالحنث في يمين الطلا": (2)قانون الأسرة

 الحلف باليمين في الطلاق يقع إذا حنث في يمينه وهذا هو المذهب.: (2)مذهب الأمام أحمد

 لا يقع الطلاق بالحنث في الحرام.  :(3)قانون الأسرة

 : الحلف بالحرام يقع ظهاراً.(3)مذهب الأمام أحمد

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ، (1)وافق القانون في هذه الجزئية مذهب أبي حنيفة وابن تيمية
يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ  }لَا ن هذه يمين من الأيمان ولا يلزم بها الطلاق، والسبب في ذلك قوله تعالى: إ

[ والشاهد أن الإنسان غير 12باِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بماَ عَقَّدْتُمُ الْأَيْماَنَ{ ]المائدة: 
بل بما عقد به اليمين، وهذا دليلٌ ظاهرٌ لما ذهب إليه أصحاب هذا  ،مؤاخذ باللغو في يمينه

 والله أعلم.  ،القول

 

 

 

 
 

                                                           
 .201، مادة رقم: 42ص:  قانون الأسرة القطري (2)
 . 412، ص1، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني، ينظر:  (1)
 .201، مادة رقم: 42ص:  قانون الأسرة القطريينظر:  (4)
 . 114، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي، ينظر:  (3)
 . 112، ص4، جالفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 73، ص3، جالبحر الرائقينظر: ابن نجيم،  (1)
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 المطلب الثالث: الطلاق في وقت النهي
 ، في المذهبأو في طهر مسها فيه أو الحيض الفرع الأول: الطلاق في العدة

الوقت، وهو ما جاء النهي من الإقدام عليه، مثل  في المراد بهذا الطلاق، هو الطلاق البدعي
 .الطلاق في العدة، والطلاق في حال الحيض أو النفاس، والطلاق في طهر جامع فيه

 : الطلاق في العدةالمسألة الأولى

افتعلت، أي أدخلته في العد  وزن مأخوذة من العدّ، واعتددت بالشيء على العدة لغة:
والجمع  ،تربصها المدة الواجبة عليها، وعدة المرأة غير ساقط والحساب، فهو معتد به، محسوب

 .(2)عدد

 .(2)"مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها"العدة اصطلاحاا: 

فقهاء في وقوع ختلف الاوالطلاق في العدة هو إيقاع طلقة ثانية، أو ثالثة، في وقت العدة، وقد 
 هذا الطلاق على قولين:

فلو قال أنت طالق ثم "، (4)وهذا قول الأئمة الأربعة ،يقع الطلاق في العدةالقول الأول: 
مضى زمن طويل، أي زمن يمكنه الكلام فيه، ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت طلقة ثانية، 

 .(3)"هب لأن التأكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً  ؛ولم تنفعه نية التأكيد، ولا الإفهام

 

                                                           
 ، مادة )عدد(.422، ص1ج الكبير،المصباح المنير في غريب الشرح ينظر: الفيومي،  (2)
 .322، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي،  (2)
، 412، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 111، ص4ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (4)

، 1، جعن متن الإقناعكشاف القناع ، البهوتي، 3، ص3جلطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، اإعانة الدمياطي، 
 . 122ص

 . 122، ص1، جكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  (3)
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لا يقع الطلاق في العدة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، القول الثاني: 
 يلزمه لاومن المعاصرين محمد بن صالح العثيمين وهو الموافق لقانون الأسرة، قال شيخ الإسلام 

 . (2)إلا طلقة واحدة، وهو قول كثير من السلف والخلف، وهذا القول أظهر

 :القول الأول دليل

وجه الدلالة أن الآية لم تخص أي طلاق، فمتى  [112}الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ{ ]البقرة:  قوله تعالى: 
 . ، سواء كان في العدة أم لاأوُقع الطلاق وقع

 :القول الثاني دليل

ال: لأنه تعالى ق ؛[ أي أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد مرة112}الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ{ ]البقرة:  
ل طلاق غير مشروع فلا يقع، فأصحاب القو  (، والطلاق في العدةطلقتان) :ولم يقل (مرتان)

 وسبب ذلك اختلافهم في تفسير الآية.  الأول والثاني، استدلوا بنفس الدليل،

 : الطلاق في الحيضالمسألة الثانية

لدم منها أن يسيل اهو و  ،اا ومحيضً حاضت المرأة تحيض حيضً  ،الحيض معروف :الحيض لغةا 
 .(1)في أوقات معلومة

 ،الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده"ا: الحيض اصطلاحا 
 .(4)"في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة

 

 

                                                           
، 112، ص1، جزاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، 320، ص1ج الفتاوى الكبرى،ينظر: ابن تيمة،  (2)

 . 47، ص24، جالشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين، 
 ، مادة )حيض(.231، ص7ج العرب،لسان ينظر: ابن منظور،  (1)
 . 432، ص2ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي،  (4)
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 حكم الطلاق في الحيض. 

لنِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ{ النَّبيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ ا طلاق محرم، والدليل على تحريمه قوله تعالى: }ياَ أيَّـُهَا
 لافإذا طلقها أثناء الحيض لم يطلقها للعدة؛ لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق  [2]الطلاق: 

 .(2)عدةيكون مُطلَِّقًا لل فلاتبتدئ العدة بالطلاق في هذه الحال،  لاتحسب، فحينئذٍ 
 مسألة طلاق الحائضسبب الخلاف في 

ض، يالح كانت في فترةق زوجته  طلّ لما ، أن ابن عمر منشأ الخلاف في هذه المسألة، 
، ظ، بسبب ما حصل من ابن عمر ـ تغيّ و  ذلك فغضب فبلغ النبي 
مُرْهُ فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء » :وقال لعمر

 (1)«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساءأمسك بعد، وإن شاء طلق، 
، أن يأمر ابنه تغيّظ، وأمر عمر وجه التحريم أن الرسول"و 

، وسبب القياس فيما يظهر (1)على الحيض فيما يحل ويحرم (3)، ويقاس النفاس(4)"بمراجعتها
 للباحث، أن القياس يشتمل على الحيض وزيادة. 

 
 
 
 
 

                                                           
 . 34، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ينظر: ابن عثيمين،  (2)
لَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ طَ ، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: }ياَ أيَّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا الصحيح الجامعأخرجه البخاري في  (1)

، كتاب مسلم صحيح (، وأخرجه مسلم في1112، حديث رقم )2442[ ص:2لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{ ]الطلاق: 
حديث رقم  273الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ص: 

(2372 ) 
 . 33، ص24، جالشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين،  (4)
 .23، صعمدة الفقه ينظر: ابن قدامة، النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض، (3)
 . 23ص عمدة الفقه،ينظر: ابن قدامة،  (1)
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ل إلى قولين مشهورين، واستدل ك وقوع طلاق الحائض مسألةاختلف الفقهاء في هذه 
 فريق بأدلة على ما ذهب إليه:

افعي، حنيفة، ومالك، والش أبيمذهب الأئمة الأربعة، يقع الطلاق في الحيض،  القول الأول:
 .(2)وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وعليه جمهور الأمة

لميذه حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وت لا يقع الطلاق في الحيض، وهو ابنالقول الثاني: 
 .(1)ابن القيم، ومن المعاصرين محمد بن صالح العثيمين

 أدلة القول الأول: 
 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 

: ، لما بلغه الخبر قال: ، فإن الرسولحديث ابن عمرما ورد من  أولاا
أمر بمراجعة زوجته، ولا شك أن المراجعة  ، ووجه الدلالة من هذا الحديث، أنه4«مره فليراجعها»

 .3لا تكون إلا إذا وقع الطلاق، فلو أنه لم يقع فلا داعي للمراجعة إذاً 
ابن عمر لزوجته، بل  بمراجعة  رسوللو أن الطلقة لم تقع وتحسب لما أمر  ثانياا:

فهذا واضح الدلالة  ؛1«مره فليراجعها» كان إخباره بأن الطلاق لم يقع، أبلغ وأصرح من قوله
 على وقوعه.

                                                           
، 410، ص4ج الشرح الكبير،حاشية الدسوقي على الدسوقي،  ،422، ص4، جالبحر الرائقينظر: ابن نجيم،  (2)

، 1، جكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 3/3 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين،الدمياطي، 
 . 130ص

زاد المعاد ، ابن القيم، 172، ص4، جالفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 102، ص20، جالمحلىينظر: ابن حزم،  (1)
 . 31، ص24، جالشرح الممتع على زاد المستقنععثيمين،  ، ابن101، ص1العباد، ج في هدي خير

طلَِّقُوهُنَّ ، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: }ياَ أيَّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ الصحيح الجامعأخرجه البخاري في  3
، كتاب مسلم صحيح (، وأخرجه مسلم في1112)، حديث رقم 2442[ ص:2لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{ ]الطلاق: 

حديث رقم  273الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ص: 
(2372) 

 . 31، ص24، جالشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين،  3
 . ، المكان نفسهمصدر سابق 1
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أنها »ي: صحيح البخار  من أهم الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، أنه ورد في ثالثاا:
 وهذا من أصرح ما استدلوا به. ، (2)«حسبت من طلاقها
 أدلة القول الثاني: 

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 
: ، ولم يرها ردها على ابن عمر  أن النبي (1)رواه أبو داودما  أولاا
من أصرح الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول على عدم وقوع الطلاق في ، وهذا شيئًا

 .الحيض
من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو : »أنه قال الله رسولما ورد عن  ثانياا:

فيكون  ولا شك أن الطلاق لغير العدة مخالف لما عليه أمر الله ورسوله ، (4)«رد
 فلا يقع الطلاق.مردودًا، 

بردها، ، عمر نلاب الرسول لو وقع الطلاق في الحيض، فأمر ثالثاا:
لا يرغب ، قد يكون سبباً في كثرة عدد الطلاق الواقع، وبالأخص إذا كان ابن عمر

في ، ، استفصل عن رغبة ابن عمرالبقاء مع زوجته، ولم يرد أن النبي
 بقاء زوجته أو مفارقتها مفارقة نهائية.   

 

 

 

 

                                                           
، 2441كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ص  الصحيح،الجامع أخرجه البخاري في  (1)

 (1114حديث رقم )
(، وصححه 1211، حديث رقم )101، ص4، كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، جالسننأخرجه أبو داود في  (1)

 (1012، حديث رقم )213، ص7، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني في 
، حديث 112، ص1، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، جالصحيحأخرجه مسلم في  (4)

  (2721رقم )
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 : الطلاق في طهر وطئها فيه المسألة الثالثة

الطهر بالضم: نقيض النجاسة كالطهارة، والأطهار: أيام طهر المرأة، طهرت : الطهر لغةا 
 .(2)وطهرت، انقطع دمها واغتسلت من الحيض وغيره

 ، وعلامته معروفةٌ عند النساء، وهوالحيض والنفاسنقاء من دم ال: هو زمان الطهر اصطلاحاا
 .(1)سائل أبيض يخرج إذا توقَّف الحيض

 حكم الطلاق في طهر وطئها فيه

 أهي ،علمتسبب تحريمه أن الزوجة لا ولعل  ،محرمطلاق  الطلاق في طهر وطئ فيه الزوج زوجته
لا يكون ف حيرة من أمرها،في عدتها بالأقراء أو بالحمل؟ فتبقى  حامل أم لا، حتى تعلم هل

، واختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين، واستدل  (4)الزوج مطلقًا لعدة متيقنة
 كل فريق بأدلة إلى ما ذهب إليه:

 . (3)ذهب الأئمة الأربعة، إلى وقوع الطلاق في الطهر الذي حصل فيه جماع القول الأول:

منهم ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، ومن المعاصرين جماعة من العلماء  ذهبالقول الثاني: 
 .(1)الله، إلى عدم وقوعه رحمهمالشيخ ابن عثيمين 

 

                                                           
  ، مادة )طهر(.341ص القاموس المحيط،ينظر: الفيروز آبادي،  (2)
، 2ج وأدلته، الفقه الإسلاميالزحيلي، ، 321، ص2ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ينظر: ابن عثيمين:  (1)

 . 321ص
 . 33، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ينظر: ابن عثيمين،  (4)
، 421، ص1ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي، ، 422، ص4ج البحر الرائق،ابن نجيم، ينظر:  (3)

، 1ج ع عن متن الإقناع،كشاف القنا ، البهوتي، 3، ص3ج إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين،الدمياطي، 
 . 130ص

زاد المعاد ، ابن القيم، 172، ص4، جالفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 102، ص20، جالمحلىينظر: ابن حزم،  (1)
 . 32، ص24، جالشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، 101، ص1، جفي هدي خير العباد
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 :القول الأول دليل

وجه الدلالة: ورود الطلاق في الآية مطلقاً، [، 112قوله تعالى: }الَطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ{ ]البقرة:  
 .(2)على عدم تقييد الطلاق بوقت محدد، فيكون الطلاق واقعاً  دليلٌ وهذا 

 :القول الثاني دليل

 لعِِدَّتِهِنَّ{ نَّ ، في تفسير قول الله تعالى: }فَطلَِّقُوهُ عن عبد الله بن مسعود ما روي 
يوضح عدم وقوع الطلاق في  وهذا التفسير، (1)"أي طاهرات من غير جماع"، [2]الطلاق: 

 الطهر الذي حصل فيه جماع. 

والأدلة على هذه المسألة، هي أدلة المسألة التي قبلها، وهي طلاق الحائض، بجامع أن العلة 
 الإطالة.  لتفاديواحدة، وهي الطلاق البدعي، فنكتفي بما ذكرنا من الأدلة 

 ، في القانونأو في طهر مسها فيه أو الحيض : الطلاق في العدةثانيالفرع ال
 (4)(018المادة القانونية: )

 لا يقع الطلاق:"

 غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه. -2
 في العدة أو الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسها فيه. -1
 بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام. -4
 ."بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدةالمتتابع أو المقترن  -3
  هي.ة الثانية والمتعلقة بالطلاق في وقت الن، الجزئيالقانونيةالمطلوب من هذه المادة  

 

                                                           
 . 37، ص24ج المستقنع،الممتع على زاد الشرح ابن عثيمين، ينظر:  (2)

 . 473، ص4ج بحر العلوم،السمرقندي،  (1)
 .201، مادة رقم: 42ص:  قانون الأسرة القطري (4)
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 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون
 (018الجزئية الثانية من المادة )

 في العدة. ...: لا يقع الطلاق(2)قانون الأسرة

 : يقع الطلاق في العدة.(1)الأربعة الأئمة

وافق القانون في مسألة الطلاق في العدة ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين 
 ، وسبب ذلك فيما يظهر:(4)محمد بن عثيمين

 .إن الصحابة والتابعين لم يقوموا بمثل ذلك ولم يرد عنهم -2
د ، فالمشروع هو الطلاق مرة بعلعدم وجود الوجه الشرعي لإيقاع مثل هذا الطلاق -1

 مرة. 
 في الحيض، أو في طهر مسها فيه.  ...: لا يقع الطلاق(3)قانون الأسرة

 يقع الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه.  :(5)الأئمة الأربعة

 

                                                           
 .201، مادة رقم: 42ص:  قانون الأسرة القطريينظر:  (2)

، 412، ص1ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،، الدسوقي، 111، ص4، جالبحر الرائقابن نجيم، ينظر:  (2)
، 1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،، البهوتي، 3، ص3ج إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين،الدمياطي، 

 .122ص

، 112، ص1ج زاد المعاد في هدي خير العباد،، ابن القيم، 320، ص1، جالفتاوى الكبرى ابن تيمية،ينظر:  (3)
 . 47، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ابن عثيمين، 

 .201، مادة رقم: 42ص:  قانون الأسرة القطري ينظر: (3)
، 410، ص4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،، الدسوقي، 422، ص4ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (1)

، 1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،، البهوتي، 3، ص3، جإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالدمياطي، 
 . 130ص
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وافق القانون في عدم وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه، ما ذهب إليه ابن حزم 
 ، وسبب ذلك فيما يظهر: (2)وابن القيم ومن المعاصرين محمد بن عثيمينوابن تيمية 

 لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول من عدم وقوع الطلاق. -2
ترجيح جانب المصلحة، وما دام أن المسألة فيها خلافٌ مشهور بين أهل العلم،  -1

 ففي الأمر سعة، وفي هذا الخلاف حظٌ من النظر.
 لاق في حالة الحيض يسبب ضرراً للمطلقة بإطالة فترة العدة عليها.لأن إيقاع الط -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
زاد المعاد ، ابن القيم، 172، ص4، جالفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 102، ص20، ج، المحلىينظر: ابن حزم (2)

 . 31، ص24، جالشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، 101، ص1، جفي هدي خير العباد
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 العقل والاختياربالطلاق المشروط : المبحث الثالث
 وه.كراه والجنون ونحالإ وكلها مرتبطة بالعقل والاختيار كالسكر و  أقسامهذا الطلاق فيه 

 المطلب الأول: شروط المطلق
 المذهبالفرع الأول: شروط المطلق في 

 الشرط الأول: الزوج أو وكيله.

من الشروط التي يقع بها الطلاق في المذهب، أن يكون الطلاق من الزوج أو وكيله، وسبق 
 .(2)الحديث عنه

 التمييزالشرط الثاني: 

فإذا كان الصبي لا يعقل فلا خلاف في عدم وقوع طلاقه، أما إن كان شرط في المطلق،  التمييز
ن أحمد أن فأكثر الروايات عالصبي يعقل الطلاق، ويعلم ما يترتب عليه من فراقٍ للزوجة، 

  (1)يقع طلاقه

 الشرط الثالث: الاختيار

بغير حق، و فمن كان مكره على الطلاق دون إرادته، لا بد للمطلق من الاختيار لوقوع طلاقه، 
 .(4)عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع اتالرواي فلا يقع طلاقه، ولا خلاف في

 

 

 
 

                                                           
 .31سبق الحديث عنه في ص:  (2)
 .342، ص1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 431، ص20ج المغني،ينظر: ابن قدامة،  (1)

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 213، ص11، جالشرح الكبيرينظر: عبد الرحمن بن قدامة،  (4)
 . 332، ص1ج
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 الفرع الثاني: شروط المطلق في القانون
 (0)(001المادة القانونية )

 يشترط في المطلق العقل والاختيار."

 ".يرهغ ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو بغضب أو

 .المطلوب من هذه المادة الجزئية الأولى والمتعلقة بشروط المطلق 

 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون
  ."يشترط في المطلق العقل والاختيار": (2)قانون الأسرة

 تمييزلاويشترط  أن يكون من الزوج أو وكيله،: يشترط في المطلق (3)مذهب الإمام أحمد
 والاختيار. 

والقانون  ،لم يصرح بالعقل بل اشترط التمييزوافق القانون مذهب الإمام أحمد، إلا إن المذهب 
، فلا يعُقل فسهن المعنى يؤديانذكر العقل، وفي الحقيقة والذي يراه الباحث أن التمييز والعقل 

 وجود مميِّز غير عاقل ولا عاقل غير مميِّز، والله أعلم. 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.220، مادة رقم: )41ص:  قانون الأسرة القطري (2)
 مصدر سابق، المكان نفسه. (1)
  .311، ص4ج الإقناع لطالب الانتفاع،الحجاوي،  ،431، ص20ج المغني،ابن قدامة، ينظر:  (4)



 

83 
 

 المكره والمجنون والمعتوهالمطلب الثاني: طلاق 
 في المذهب طلاق المكره والمجنون والمعتوهالفرع الأول: 

 المسألة الأولى: طلاق المكره

طلاق المكره، طلاق يتعلق بالشرط الثالث من شروط المطلق، وهو شرط الاختيار، فالمكره لا 
  .بل يكون مجبوراً عليه ،اختيار له في إيقاع الطلاق

ره ما يكرهه ، والمكا، وكراهية، خلاف أحبه، فهو كريه، ومكروهالشيء كرهً من كره  :المكره لغةا 
 .(2)الإنسان ويشق عليه

ك ولا يختار مباشرته لو تر  ،ل على ما لا يرضاه من قول أو فعلحمُ من المكره اصطلاحاا: 
 .(1)ونفسه "وهو ملجئ

 حكم طلاق المكره

لا  ولا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكرهمن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه، 
ا لنسيان وما استكرهو اإن الله تجوز عن أمتي الخطأ و »: ، لقول رسول الله (4)يقع
، ووجه الدلالة من هذا الحديث، أن الله تعالى تجاوز عما أُكره عليه الإنسان، فهذا (3)«عليه

 دليل على عدم وقوع طلاق المكره، الذي لا إرادة له في الطلاق. 

 

 

                                                           
 ، مادة )كره(.711، ص1، جالمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرونينظر:  (2)
  .112، ص1ج التقرير والتحبير،ابن الأمير، ينظر:  (1)

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 213، ص11، جالشرح الكبيرينظر: عبد الرحمن بن قدامة،  (4)
 . 332، ص1ج

(، 1034، حديث رقم )212، ص2، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، جالسننأخرجه ابن ماجه في  (3)
 ووافقه الذهبي. (1102/20، حديث رقم )122، ص1، كتاب الطلاق، جالمستدركصححه الحاكم في 
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وقد فسر جمع من ، (2)«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»ا ، مرفوعً ولحديث عائشة
 .(1)الغضبقيل و  أهل العلم منهم الإمام أحمد، الإغلاق: بالإكراه

 المسألة الثانية: طلاق المجنون

نتكلم في هذا المطلب عن طلاق المجنون والمعتوه، وهو ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط 
المطلق، فهو طلاق يتعلق بفاقد العقل بالكلية، كالمجنون، أو من كان في عقله نقص وخلل،  

 كالمعتوه، والعقل شرط في المطلق، ليصح طلاقه. 

 الفرق بين المجنون والمعتوه: 

التفريق بين المجنون والمعتوه مهمّ للغاية، وذلك لمعرفة خصائص كلُ واحدٍ منهم، ومدى اتحادهم 
واختلافهم في فقد العقل، سواء كان فقد العقل كلي أو جزئي، والسبب من معرفة ذلك، لبناء 

المعتوه الذي ه عقل بالكلية، و المجنون مسلوب العقل، الذي ليس لف"الوصف الشرعي الحقيقي، 
له عقل، لكنه مغلوب عليه، ما يميز ذاك التمييز البين، فهو كالطفل الذي لا يميز، أو ربما 

 .(4)"نقول: كالطفل الذي يميز، لكن ليس عنده ذاك الإدراك الجيد

من الجنون، وهو مأخوذ من: أجنه الله فجن، فهو مجنون، بالبناء للمفعول،  :المجنون لغةا 
 .(3)والمجنون من اختل عقله
اختلال للعقل يمنع من جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل، وهو  المجنون اصطلاحاا:

 .(1)فقد للعقل بالكلّية
                                                           

(، 12420حديث رقم )، 471، ص34، جكتاب مسند عائشة  ،المسندحمد بن حنبل في أخرجه أ (2)
(، وابن ماجه 1224، حديث رقم )121، ص4باب في الطلاق على غلط، جكتاب الطلاق، ،  السننوأبو داود في 

واللفظ لأحمد وابن  (،1032، حديث رقم )212، ص2، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، جالسننفي 
  ووافقه الذهبي. (1102/20، حديث رقم )122، ص1، كتاب الطلاق، جالمستدركوصححه الحاكم في  ماجه،

 . 312، ص2ج حاشية الروض المربع،ابن قاسم، ينظر:  (1)
 . 322، ص21ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،ابن عثيمين،  (4)
   ، مادة )جنن(.221، ص2، جغريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في ينظر: الفيومي،  (3)
 . 114، ص1ج التقرير والتحبير،ينظر: ابن الأمير،  (1)
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 حكم طلاق المجنون.
، لقوله (2)كالمجنون، والنائم، والمغمى عليهلا طلاق لمن زال عقله، بسبب يعذر فيه  

 :« رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن
، ووجه الدلالة من الحديث: عدم مسألة المجنون حتى يفيق من جنونه، (1)«المجنون حتى يفيق

 ف. مناط التكليفإذا طلّق في حالة الجنون لا يقع طلاقه لعدم حضور عقله، والذي هو 

 طلاق المعتوه  المسألة الثالثة:

الذي له عقل، لكنه  فالمعتوه ؛ الفرق بين المجنون والمعتوهالكلام على المجنون وبيّن  الباحث ذكر
 . لا طلاق له مغلوب عليه، وحكم طلاقه كحكم طلاق المجنون

 .(4)"ا بالفتح: نقص عقله من غير جنونا، وعتاهً من عته عتهً " :المعتوه لغةا 

يشبه  في العقل، فيصير صاحبا مختلط الكلام، فمن به آفة توجب خللًا " المعتوه اصطلاحاا:
 .(3)"بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين

 

 

 

                                                           
 . 143، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي، ينظر:  (2)
، حديث رقم 312، ص2، جحدااكتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب   السنن،أخرجه أبو داود في  (1)
، حديث رقم 121، ص1، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، جالسنن والنسائي في(، 3421)
، حديث رقم 211، ص2، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، جالسنن(، وابن ماجه في 1122)
واللفظ لأحمد، (، 13704، حديث رقم )141، ص32مسند عائشة رضي الله عنها، ج ،المسندوأحمد في ( 1032)

 .وافقه الذهبي، و (1221/231، حديث رقم )312، ص3ج ،المستدركوصححه الحاكم في 
 مادة )عته(.. 421، ص1ج المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،الفيومي،  (4)
 . 117، ص1ج التقرير والتحبير،ابن الأمير،  (3)
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 حكم طلاق المعتوه

: كل الطلاق قال علي و، (2)لا يصح الطلاق إلا من زوج مميز يعقله فيصح طلاقه
: ، قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة  .(1)جائز إلا طلاق المعتوه

، في هذا الحديث دلالة صريحة (4)«كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»
 على عدم وقوع طلاق المعتوه الذي غُلب على عقله. 

 في القانون طلاق المكره والمجنون والمعتوهالفرع الثاني: 
 (4)(001المادة القانونية )

 في المطلق العقل والاختيار.يشترط "

 ."ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو بغضب أو غيره

 .المطلوب من هذه المادة الجزئية المتعلقة بطلاق المجنون والمعتوه والمكره 
 

 

 

                                                           
  .423، ص1ج شرح منتهى الإرادات،البهوتي، ينظر:  (2)

(، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 2431ص ) معلقاً بصيغة الجزم، الجامع الصحيح،أخرجه البخاري في  (1)
، أورده ابن حجر في التغليق، 1122والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، مقدمة الحديث برقم: 

مش صرح في بعضها بسماع عابس من علي، وإسناده صحيح أن سعيد بن منصور رواه عن جماعة من شيوخه عن الأع
 . 312، ص3جتغليق التعليق، وهو موقوف على علي، 

، حديث رقم 312، ص1، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه، جالجامع الكبيرأخرجه الترمذي في  (4)
ا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف (، قال الترمذي هذا حديث، لا نعرفه مرفوعً 2222)

عتوه وغيرهم: أن طلاق المـ صلى الله عليه وسلم ـ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
 ا يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته.المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهً 

 .220، مادة رقم: 41ص:  قانون الأسرة القطري (3)
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 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون 
 لا يقع طلاق المجنون والمعتوه. :(0)قانون الأسرة

 لا يقع طلاق المجنون والمعتوه.  :(2)مذهب الإمام أحمد

، ـ الله تعالى رحمهـ وافق القانون في وقوع طلاق المجنون والمعتوه، مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
 فنكتفي بذكر موافقة القانون للمذهب دون إطالة. 

 لا يقع طلاق المكره. :(4)قانون الأسرة

 ."من أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه": (3)مذهب الإمام أحمد

، ونكتفي ـ رحمه الله تعالىـ وافق القانون في وقوع طلاق المكره مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
 بذكر الموافقة دون إطالة. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .220، مادة رقم: 41ص:  قانون الأسرة القطريينظر:  (2)
 .143، ص1ج كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي، ، 423، ص1ج شرح منتهى الإرادات،البهوتي،  ينظر: (1)

 .220، مادة رقم: 41ص:  قانون الأسرة القطريينظر:  (4)
 . 332، ص1، جالراجح من الخلافالإنصاف في معرفة المرداوي،  (3)
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 المطلب الثالث: طلاق السكران
 الفرع الأول: طلاق السكران في المذهب

السكران خلاف الصاحي، والسكر نقيض الصحو، والاسم السكر بالضم، : لغةا السكران 
 .(2)وأسكره الشراب، والجمع سكارى، ورجل سكير دائم السكر

السكران هو الذي يخلط في كلامه، ويغُلب على عقله، ولا يميز بين ثوبه السكران اصطلاحاا: 
 .(1)وثوب غيره عند اختلاطهما، ولا بين نعله ونعل غيره

 حكم طلاق السكران

قبل ذكر حكم طلاق السكران لا بد من إيضاح أن السُكر قد يكون بغير قصد كمن شرب 
أن هذا الشراب مسكر، والاحتمالات في هذا كثيرة،  لا يدركالمسكر جبراً، أو كان ناسيًا أو 

هل أ من كان عامدًا فهذا الذي اختلف فيه افهذا لا خلاف بين العلماء أن طلاقه لا يقع، أم
 العلم على قولين:

حنيفة، ومالك، ورواية عند الشافعي، ورواية عند  أن طلاقه يقع، وهذا قول أبي القول الأول:
 .(4)أحمد

 

                                                           
 ، مادة )سكر(.471، ص3ج لسان العرب،ينظر: ابن منظور،  (2)
  .341، ص1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 102، ص21ج المغني،ينظر: ابن قدامة،  (1)

، 421، ص1، جالكبير حاشية الدسوقي على الشرحالدسوقي، ، 122، ص4ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (4)
، وللشافعي قول آخر في عدم وقوعه، ولكن لم 1، ص3، جإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالدمياطي، 

، 24، جلكبيرالحاوي اأما المنصوص عليه في المذهب وقوع طلاق السكران، الماوردي، ينقله عنه من تلاميذه الا المزني، 
، وقال المرداوي المذهب وقوع طلاق 343، ص1، جفة الراجح من الخلافالإنصاف في معر ، المرداوي، 201ص 

 السكران، ونقل المرداوي في الإنصاف عن الزركشي أن الأظهر عدم وقوعه.
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ذا، الروايتين عند الشافعي وأحمد، واستقر قوله على ه ىحدإلا يقع طلاقه وهو  القول الثاني:
حمن بن الشيخ عبد الر  لمعاصرينوقول الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن ا

 . (2)العزيز بن باز، وهو ما وافق قانون الأسرة الشيخ عبدسعدي، و 

 :القول الأول دليل

ولُونَ{ قال تعالى: }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـقْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى حَتىَّ تَـعْلَمُوا مَا تَـقُ 
حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف وكل ونهيهم "[، 34]النساء: 

، لعدم زوال التكليف ، فطلاق السكران يقع(1)"مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود
 عنه.

  القول الثاني: دليل

 :الكتاب  -أ
تىَّ تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولُونَ{ حَ }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـقْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى قال تعالى: 

لأنه  ؛قول السكران غير معتبر لجعووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى  [34]النساء: 
 لا يعلم ما يقول.

 :السنة  -ب
ا؟( فقام يقر بالزنا، فقال: )أشرب خمرً ، أنه أتاه ماعز النبي صح عن

ا، فلا يقبل على أنه لو كان شرب خمرً  يدل، وهذا (4)رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر
 إقراره، فكذلك لا يقع طلاقه.

 .، وابن عباسولأنه قول عثمان بن عفان

                                                           
، 1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ، 201، ص24ج الحاوي الكبير،الماوردي، انظر:  (2)

إعلام ، ابن القيم، 404، ص4، جالفتاوى الكبرىابن تيمية،  ،124، ص20، جالمحلى، ابن حزم، 341ص
، 1، جمجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعديابن سعدي،  ،312، ص1، جالموقعين عن رب العالمين

 . 10، ص11ج مجموع فتاوى ابن باز،ابن باز،  ،122ص
 . 110، ص2، جشرح منتقى الأخبار نيل الأوطارالشوكاني،  (1)
 (2221، حديث رقم )102، ص1، جا، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنالصحيحأخرجه مسلم في  (4)
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، قال: ليس لمجنون ولا ذكر البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، أن عثمانفقد 
، وهذه (2)، طلاق السكران والمستكره ليس بجائزلسكران طلاق، وقال: ابن عباس

 الآثار صريحة في عدم وقوع طلاق السكران. 

 الفرع الثاني: طلاق السكران في القانون
 (2)(001المادة القانونية )

 يشترط في المطلق العقل والاختيار."

 "ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو بغضب أو غيره

  ،الجزئية المتعلقة بفقدان الإدراك بالسكر.المطلوب من هذه المادة 

 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون 
 : لا يقع طلاق من كان فاقد الإدراك بسكر. (4)قانون الأسرة

يقع طلاق من فقد  :(4)حنيفة ومالك ورواية عند الشافعي ورواية عند أحمد أبيمذهب 
 الإدراك بسكر. 

                                                           
معلقاً، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط  الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  (2)

بن حجر في تغليق التعليق، عن ا، وأورده 1122مقدمة الحديث برقم:  2431والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، ص
لده ونفرق معنا أن نجالزهري أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر 

بينهما فحدثه أبان بن عثمان عن عثمان قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمرني وهذا يحدثني 
 . 314، ص3ج تغليق التعليق،، فحده ورد إليه امرأته، عن عثمان

 (.220، مادة رقم: )41ص:  قانون الأسرة القطري (1)
 (.220، مادة رقم: )41ص:  القطريقانون الأسرة ينظر:  (4)
، 421، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 122، ص4ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (3)

الإنصاف في معرفة الراجح من ، المرداوي، 1، ص3ج إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين،الدمياطي، 
 . 343، ص1، جالخلاف
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الروايتين عند الشافعي وأحمد، ومذهب الظاهرية،  ىالطلاق أحدوافق القانون في عدم وقوع 
، وسبب اختيار قانون (2)وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين عبد العزيز بن باز

 الأسرة عدم وقوع طلاق السكران فيما يظهر لي هو: 

 .قوة الأدلة الواردة في عدم وقوع طلاق السكران، كقصة ماعز  -2
كون الإنسان لا يعلم ما يقول، فلا يكون مخاطبًا في وقت سكره، ودليل ذلك  -1

تَـعْلَمُوا مَا  }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـقْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى حَتىَّ قوله تعالى: 
 والشاهد، قوله حتى تعلموا ما تقولون، وهذا دليلٌ على [34تَـقُولُونَ{ ]النساء: 

 .ما يقوله الإنسان دون علمه اعتبارعدم 
قال:  ن عثمانإ، (1)قول بعض الصحابة، كما ورد في صحيح البخاري -4

طلاق السكران  ،ليس لمجنون ولا سكران طلاق، وقال ابن عباس
 والمشرك ليس بجائز.

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل، حيث أن السكران إذا بدر منه الطلاق في حالة السكر، 
قد ينتبه ويندم على ما وقع منه، لكن إذا أصبح ديدنه السكر ومن ثم التلفظ بالطلاق، فيجب 
في هذه الحالة زجره وتأديبه، حتى لا يتطاول على تكرار التلفظ بالطلاق، بحجة أنه فاقد 

، وقد شرب المسكر عامدًا مختاراً، ويعامل معاملة خاصة به، ولو كان بإيقاع الطلاق الإدراك
 عليه من باب السياسة الشرعية. 

 
                                                           

، 1ج الإنصاف في معرفة الراجح من اخلاف،، المرداوي، 201، ص24ج الحاوي الكبير،دي، ينظر: الماور  (2)
إعلام الموقعين ، ابن القيم، 404، ص4ج الفتاوى الكبرى،، ابن تيمية، 124، ص20ج المحلى، ابن حزم، 341ص

 . 10، ص11، جمجموع فتاوى ابن باز، ابن باز، 312، ص1ج عن رب العالمين،

معلقاً، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط  الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  (1)
 عنحجر في تغليق التعليق،  ابن، وأورده 1122مقدمة الحديث برقم:  2431والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، ص

عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن نجلده ونفرق  بنالزهري أتي عمر 
بينهما فحدثه أبان بن عثمان عن عثمان قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمرني وهذا يحدثني 

 .314، ص3ج تغليق التعليق،، عن عثمان فحده ورد إليه امرأته
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 المطلب الرابع: طلاق الغضبان
 الفرع الأول: طلاق الغضبان في المذهب

ومنه محمود  ،الغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهمالغضب نقيض الرضا، : الغضب لغةا 
 .(2)والمحمود ما كان في جانب الدين والحق ،فالمذموم ما كان في غير الحق ؛ومذموم

الغضبُ هو انفعالٌ يدخلُ على النفس، وانشطاطٌ يهجمُ على الطبعِ، "الغضب اصطلاحاا: 
 .(1)"فيغلي لَهُ دمُ القلب

 تحرير محل النزاع:

 ثلاثة أقسام: لىإفي إعلام الموقعين، أن شيخ الاسلام ابن تيمية، قسم الغضب  ذكر ابن القيم

يذُهب العقل مثل السكر، فهذا القسم لا يقع معه الطلاق، بلا خلاف القسم الأول: غضبٌ 
 .ولا ريب

ه، فهذا لا يمنع صاحبه من إدراك ما يتلفظ ببحيث  بدايته،القسم الثاني: غضبٌ يكون في 
  الطلاق.الغضب يقع معه 

 لا يبلغ بصاحبه إلى ذهاب العقل بالكليّة، بل يمنعه من السيطرة على القسم الثالث: غضبٌ 
 .(4)محل اجتهاد معنى الغلق ما يقول، على علمه به، فهذا الغضب

 

 

 

                                                           
 ، مادة )غضب(.231، ص2، جلسان العرببن منظور، اينظر:  (2)
  .421، ص3ج الواضح في أصول الفقه،ابن عقيل الحنبلي،  (1)

 . 312، ص1ج إعلام الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم، ينظر:  (4)
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 حكم طلاق الغضبان

 هما:، و اختلف أهل العلم في وقوع طلاق الغضبان الذي لم يفقد الإدراك، على قولين

 . (2)يقع طلاق الغضبان، وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعةالقول الأول: 

لا يقع طلاق الغضبان، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ومن  القول الثاني:
  .(1)المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين

 القول الأول: دليل

ا  ، قالت: كنت عنده وكان شيخً صامت، الامرأة أوس بن  (4)بنت ثعلبةعن خولة 
ت علي  ا فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل علي يومً كبيرً 

شكو إليه، فأنزل الله آية الظهار، وأمر أ، فجعلت كظهر أمي، ثم أتيت النبي
 . (3)، بكفارة الظهار في القصة الطويلةالنبي

، لغضب أوس بن الصامت على زوجته خويلة وجه الدلالة: عدم التفات النبي
 بنت ثعلبة. 

 

                                                           
، 422، ص1ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،، الدسوقي، 412، ص4ج البحر الرائق،ينظر: ابن نجيم،  (2)

، 1، جكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 1، ص3، جإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالدمياطي، 
 .141ص

، 202ص إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان،، ابن القيم، 202، ص44، جمجموع الفتاوىابن تيمية، ينظر:  (1)
 . 12، ص24ج الشرح الممتع على زاد المستقنع،، ابن عثيمين، 420، ص12، جمجموع فتاوى ابن بازابن باز، 

خولة بنت ثعلبة، ويقال خويلة وخولة أكثر، وقيل: خولة بنت حكيمٍ، وقيل: خولة بنت مالك. كانت تحت أوس بن  (4)
 . 170، ص24، جالوافي للوفياتالصامت أخي عبادة بن الصّامت وظاهر منها، 

(، وابن 17422، حديث رقم )، حديث خولة بنت ثعلبة، 400، ص31، جمسندالأخرجه أحمد في  (3)
إرواء (، وصححه الألباني في كتابه 1024، حديث رقم )222، ص2، كتاب الطلاق، باب الظهار، جالسننماجه في 

 (1017، حديث رقم )274، ص7، كتاب الظهار، جالغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
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 القول الثاني: دليل

 وَاللَّهُ  قُـلُوبُكُمْ  كَسَبَتْ  بماَ ذكُُمْ يُـؤَاخِ  وَلَكِنْ  أيَْماَنِكُمْ  في  باِللَّغْوِ  اللَّهُ  يُـؤَاخِذكُُمُ  لَا }: قال الله تعالى
، قال: لغو اليمين أن روى طاووس، وابن عباس" [111: البقرة{ ]حَلِيمٌ  غَفُورٌ 

 .(2)"تحلف وأنت غضبان

، (1)«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»قال:  ، أن النبيوعن عائشة 
، فدلالة (4)الغضبقيل وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد، الإغلاق: بالإكراه و 

 عدم وقوع طلاق الغضبان في هذا الحديث قوية. 

 الفرع الثاني: طلاق الغضبان في القانون
 (4)(001المادة القانونية )

 يشترط في المطلق العقل والاختيار."

 ."ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو بغضب أو غيره

  الجزئية المتعلقة بفقدان الإدراك بالغضب.المطلوب من هذه المادة 
 

 

 

                                                           
 . 204، ص2ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،  (2)
(، وأبو داود في 12420حديث رقم )، 471، ص34، جأخرجه أحمد في المسند، كتاب مسند عائشة  (1)

،  السنن(، وابن ماجه في 1224، حديث رقم )121، ص4، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغلط، جالسنن
صححه و  واللفظ لأحمد وابن ماجه، (،1032، حديث رقم )212ص، 2كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ج

 ووافقه الذهبي. (1102/20، حديث رقم )122، ص1، كتاب الطلاق، جالمستدركالحاكم في 
 . 312، ص2ج حاشية الروض المربع،ابن قاسم، ينظر:  (4)
 (.220، مادة رقم: )41ص:  قانون الأسرة القطري (3)
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 الفرع الثالث: المقارنة بين المذهب والقانون 
 : لا يقع طلاق من كان فاقد الإدراك بغضب أو غيره. (2)قانون الأسرة

 غشىيغمى عليه أو يغضب حتى عدم وقوع طلاق الغضبان، إذا مذهب الإمام أحمد: 
  .(2)عليه

قد ، فمن كان غاضبًا دون فمن فقد الإدراك بالغضبعدم وقوع طلاق  ،جاء في قانون الأسرة
، فبناءً على هذا التقييد فقد وافق قانون الأسرة مذهب الإمام أحمد، في الإدراك يقع طلاقه

عدم وقوع طلاق من فقد الإدراك بالغضب، ولا تناقض في المذهب حيث أن المذهب يوقع 
 الفاقد للإدراك فلا يقع. طلاق الغضبان الذي يعلم ويدرك، أما 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.220، مادة رقم: )41ص:  القطريقانون الأسرة ينظر:  (2)
الروض المربع في شرح زاد ، البهوتي، 341، ص1، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافينظر: المرداوي،  (1)

 .141صالمستقنع، 
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 الخاتمة

الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فمن الجدير في نهاية هذا البحث أن أذكر أهم النتائج 
 التي توصلت لها، وهي:

عدم خروج قانون الأسرة عن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الجمهور، وأقوال أهل  -2
 .وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من الأعلامالعلم الراسخين فيه، مثل ابن حزم، 

موافقة قانون الأسرة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل في كثيٍر من المسائل التي درسناها  -1
 في البحث، وذكرناها في مواضعها بإيجاز.

موافقة قانون الأسرة في أكثر المسائل التي خرج فيها عن مذهب الإمام أحمد،  -4
 .مية، وتلميذه ابن القيملأقوال شيخ الإسلام ابن تي

زاد قانون الأسرة في مسألة الطلاق بالإشارة، اشتراط عدم معرفة الكتابة للأخرس،  -3
 وهذه الزيادة موافقة لمذهب الحنفية.

وافق قانون الأسرة مذهب الإمام الشافعي في حصول الرجعة بالكتابة، ولم يتطرق  -1
 ي.ما هو في مذهب الشافععلماء الحنابلة إلى هذه المسألة على وجه الخصوص، ك

قانون الأسرة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الجمهور في وقوع طلاق  مخالفة -2
الثلاث بلفظ واحد أو متتابع، والذي وافق فيه القانون ما ذهب إليه شيخ الإسلام 

 وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين.
الأسرة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الجمهور في وقوع  قانون مخالفة -7

ق شيخ الإسلام وتلميذه، بعدم وقوع الطلا هما ذهب إلي ووافقالطلاق غير المنجز، 
 غير المنجز، إذا لم يكن هناك قصد بالإيقاع.

 
قانون الأسرة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الجمهور في وقوع  مخالفة -1

الطلاق في العدة، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى وقوع الطلاق في العدة، بخلاف 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن 

 انون الأسرة. عثيمين، من عدم وقوع الطلاق في العدة، وهو ما وافقه ق
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قانون الأسرة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الجمهور في وقوع طلاق  مخالفة -2
ومن  ،ابن القيم الحائض، بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم وابن تيمية وتلميذه

المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين، بعدم وقوع طلاق الحائض، وهو ما وافقه قانون 
 الأسرة. 

ة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل في وقوع الطلاق إذا حنث قانون الأسر  مخالفة -20
الحالف بالطلاق أو بالحرام، بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم في 

 عدم وقوع طلاق من حنث، والذي وافقه قانون الأسرة.
قانون الأسرة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الجمهور، في وقوع  مخالفة -22

ف أحد الروايتين عند الشافعي وأحمد، ومذهب الظاهرية طلاق السكران، بخلا
دم وقوع العزيز بن باز في ع وشيخ الإسلام وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ عبد

 طلاق السكران، والذي وافقه قانون الأسرة.
التي  دراستها في هذا البحث، بالأقوال تمتأخذ قانون الأسرة في جميع المواد التي  -21

 .وعدم تشتتها وضياعها ،سرةمصلحة الأ تحقق
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 التوصيات

بعد الاطلاع على مواد الطلاق في قانون الأسرة القطري، ومقارنتها بمذهب الإمام أحمد بن 
 :حنبل، وذكر أهم النتائج في هذا البحث

الباحث إعادة النظر في مسألة عدم وقوع طلاق السكران، والتي أخذ بها  يقترح -2
القانون، وهذا قولٌ معتبر لجمعٍ من أهل العلم، والتوصية في هذه المسألة، لو تكرر 
من شخصٍ ما، كثرة الطلاق في حالة السكر حتى أصبحت عادة له، وأصبح 

سبيل  قاع طلاقه، علىمتهاوناً في طلاقه؛ بسبب سكره الدائم، فيّنظر في إي
الخصوص، حتى ينزجر عن هذا وينتهي، وهذا الرأي من باب السياسة الشرعية، 

 والله أعلم.
يوصي الباحث بدراسة مواد قانون الأسرة القطري، وذلك لما لهذا القانون من أهمية  -1

 بالغة في حفظ الأسرة والمجتمع أكمل. والله ولي التوفيق.
 

 ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على سيدنا 

 

 

*********** 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القران الكريم. -2
ة: مجمع اللغة العربية بمصر، )القاهر  المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى وآخرون،  -1

 م(. 1003ه، 2311، 2مكتبة الشروق الدولية، ط
د الإمام مسنأحمد بن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني،  -4

، 2تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طأحمد، 
 م(.2222-ه2322

تفادة اللآلئ البهية في كيفية الاسآل إسماعيل، محمد بن عبد الرحمن بن حسين،  -3
 م(. 2211-ه2301عارف، )الرياض: مكتبة الم ،من الكتب الحنبلية

 ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الألباني، محمد ناصر الدين، -1
ه، 2422، 2إشراف: محمد زهير الشاويش، )بيروت: المكتب الإسلامي، ط

 م(.2272
ر في ، التقرير والتحبير على التحريابن أمير حاج، أبو عبد الله، محمد بن محمد -2

الله محمود محمد عمر، )بيروت: دار الكتب العلمية،  ، ضبطه: عبدأصول الفقه
 م(.2222-ه2322، 2ط

ع جم مجموع فتاوى ومقالات متنوعة،عبد العزيز بن عبد الله بن باز،  ،ابن باز -7
 ه(.2310، 2وإشراف: محمد بن سعد الشويعر، )الرياض، دار القاسم للنشر، ط

مذهب  المدخل إلى الحنبلي، الدمشقي بن أحمد بن بدران عبد القادر ،بن بدرانا -1
مؤسسة ت: )بيرو ، تصحيح: عبد الله عبد المحسن التركي، الإمام أحمد بن حنبل

 . (م1023-ه2341 ،2طالرسالة، 

يروت: ب-)دمشقالصحيح الجامع،  البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل، -2
 م(.1001-ه2314، 2دار ابن كثير، ط
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قيق: عدنان تح الكليات،الحسيني الكفومي، أبو البقاء الحنفي، أيوب بن موسى  -20
 م(.2221ه، 2322، 1درويش، ومحمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة ط

مذهب المدخل المفصل ل بكر بن عبد الله بن محمد بن أبوزيد،بكر أبو زيد،    -22
 ه(. 2327، 2، )الرياض: دار العاصمة، طالإمام أحمد

معه و  الروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، -21
ه 2344، 2حاشية ابن عثيمين، )دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط

 م(.1021
عبد الله  تحقيق: شرح منتهى الإرادات، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  -24

 م(.2224ه، 2323، 2بن عبد المحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
قيق: تح كشاف القناع عن متن الاقناع،  يونس بن إدريس،البهوتي، منصور بن  -23

ه 2304، 2محمد حسن إسماعيل الشافعي، )بيروت: عالم الكتاب، ط
 م(.2214

د تحقيق: بشار عوا ، الجامع الكبير،أبو عيسى، محمد بن عيسى ،الترمذي -21
 م(.2222، 2دار الغرب الإسلامي، طبيروت: معروف، )

لفتاوى ا بن عبد الحليم بن عبد السلام، الحراني،ابن تيمية، أبو العباس، أحمد  -22
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، )بيروت، دار  الكبرى،

 م(.2217-ه2301، 2الكتب العلمية، ط
جموع م ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الحراني،  -27

 جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بنفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 
قاسم، وساعده ابنه محمد، )المدينة المنورة: طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

، 1الشريف، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط
 م(. 1003-ه2311

بد السلام، ن عآل تيمية، أبو البركات، عبد السلام، وأبو المحاسن، عبد الحليم ب -21
بد ، تحقيق: محمد محيي الدين عالمسودة في أصول الفقهأحمد بن عبد الحليم، 
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 جمعها شهاب الديند.ط، د.ت(. الحميد، )بيروت: الناشر دار الكتاب العربي، 
 أبو العباس، وأحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني. 

 رجاني،عريفات للجالت الجرجاني، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الجرجاني، -22
-ه2322، 2تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة، )بيروت: عالم الكتاب، ط

 م(.2222
 مناقب الامام احمد بن حنبل، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، -10

 م(.2227، 1، )بيروت، دار الآفاق الجديدة، طعادل نويهضتحقيق: 
على  ، المستدرك الحاكم النيسابوريالحاكم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله -12

، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، الصحيحين
 م(. 1001-ه2311، 1ط

 الإقناع لطالب الانتفاع،الحجاوي، أبو النجا، موسى بن أحمد بن الصالحي،  -11
 م(.1001ه 2314، 4تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، )الرياض، ط

زاد المستقنع في اختصار أبو النجا، موسى بن أحمد الصالحي، ، ويالحجا -14
تحقيق: عبدالرحمن بن علي بن محمد العسكر، )الرياض: مدار الوطن  المقنع

 هـ(.2313، 1للنشر، ط
، تعليق التغليق على صحيح ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -13

تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، )بيروت: المكتب الإسلامي،  البخاري،
 ه(.2300، 2ط

د تحقيق: أحم المحلى، ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، -11
 م(. 1001-ه2312، 2محمد شاكر، )القاهرة: مكتبة دار التراث، ط

، المستفتيلمفتي و صفة الفتوى وا ابن حمدان، أحمد بن حمدان، الحراني، الحنبلي، -12
خرج أحاديثه وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، )بيروت: المكتب 

 ه(.2410، 2الإسلامي، ط
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ق: تحقي سنن أبي داود،أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني،  -17
، 2شعيب الأرنؤوط ومحمد امل قره بللي، )دمشق: دار الرسالة العلمية، ط

 م(. 1002
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ي، محمد بن عرفة الدسوقي،الدسوق -11

 )بيروت: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د. ط، د.ت(.
ن على إعانة الطالبي الدمياطي، أبو بكر، عثمان بن محمد شطاّ الدمياطي البكري -12

-ه2311، 1ط، )بيروت: دار إحياء الكتب العربية، حل ألفاظ فتح المعين
 م(.1001

عيب ، تحقيق: شسير أعلام النبلاء الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، -40
 م(. 2211ه 2301، 2الأرنؤوط وآخرين، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

مطالب أولي النهى في شرح غاية مصطفى بن سعد السيوطي،  الرحيباني، -42
 م(.2223ه 2321، 1، )بيروت: المكتب الإسلامي، طالمنتهى

: دار الفكر، )دمشق الفقه لإسلامي وأدلته، بن مصطفى الزحيلي، الزحيلي، وهبة -41
 م(.  2211ه 2301، 1ط

، مجموعة مؤلفات الشيخ ابن ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي -44
 م(1022-ه2341، 2، )الرياض، الميمان، طسعدي

قيق: تح بحر العلوم، أبو الليث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ،السمرقندي -43
علي بن محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، وزكريا عبد المجيد النوتي، )بيروت: 

 م(.2224-ه2324، 2دار الكتب العلمية، ط
 ائر،، الأشباه والنظجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي السيوطي، -41

، 2لمية، طتحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، )بيروت: دار الكتب الع
 م(.1020

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث محمد بن علي بن محمد،  الشوكاني، -42
، خرج أحاديثه وعلق عليه: عصام الدين الصبابطي، )القاهرة: دار سيّد الأخيار
 م(.2224-ه2324، 2الحديث، ط
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قيق: أحمد تح الوافي بالوفيات، الصفدي، صلاح الدين خليل بن إبيك الصفدي -47
-ه2310، 2الأرنؤوط وتركي مصطفى، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

 م(.1000
بيب تحقيق: ح ، المصنف،الصنعاني، أبو بكر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني -41

 م(.2270-ه2420، 2الرحمن الأعظمي، )بيروت: مكتب المجلس العلمي، ط
ح مختصر شر  د القوي، الصرصري،الطوفي، أبو ربيع، نجم الدين سليمان بن عب -42

، 2، تحقيق: عبدالله عبد المحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالروضة
 م(.2217-ه2307

اشية ح رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر عابدين،ابن عابدين،  -30
ابن عابدين، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، )الرياض: دار 

ه، 2314عالم الكتاب بموافقة خاصة من دار الكتب العلمية، طبعة خاصة، 
 م(. 1004

، أصول مذهب الإمام أحمد عبدالله بن عبدالمحسن التركي، عبدالله التركي، -32
ه 2320، 4عود الإسلامية، ط)الرياض: طبعة جامعة الإمام محمد بن س

 م(. 2220
الشرح الممتع على زاد المستقنع،  ابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين، -31

إشراف: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، )الرياض: دار ابن الجوزي، 
 ه(. 2311، 2ط

صول الواضح في أأبو الوفاء، علي بن محمد بن عقيل، الحنبلي،  ابن عقيل، -34
، 2، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طلفقها

 م(.2222-ه2310
شرح ، الأبو الفرج بن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي -33

 تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، )طبعةالكبير، 
 ن عبد العزيز آل سعود(.خاصة: على نفقة الملك فهد ب
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مجد الدين محمد بن يعقوب، تحقيق: محمد  القاموس المحيط،الفيروز آبادي،  -31
 م(. 1001ه 2312، 1نعيم العرقسوسي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

ح المصباح المنير في غريب الشر أحمد بن محمد بن علي الفيوّمي، ، الفيوّمي -32
 م(.2277، 1)القاهرة: دار المعارف، ط، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، الكبير

حاشية الروض المربع شرح زاد  ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد العاصمي، -37
 ه(.2313، 2)الرياض: دار القاسم للنشر، ط المستقنع،

ى عمدة الفقه عل أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة، -31
ار المنعم إبراهيم، )الرياض: مكتبة نز  ، تحقيق: عبدمذهب الإمام أحمد بن حنبل

 م(.1002-ه2311، 1مصطفى الباز، ط
ه الإمام الكافي في فق أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة، -32

تحقيق: محمد فارس، ومسعد عبد الحميد السعداني، )بيروت: أحمد بن حنبل، 
 م(. 2223ه 2323، 2دار الكتب العلمية ط

يق: عبد تحق المغني، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مة،ابن قدا -10
ه 2327، 4دار عالم الكتاب، ط، )الرياض: الله التركي وعبدالفتاح الحلو

 م(.2227
يق: عبد تحقالمقنع،  أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة، -12

فقة الملك مد الحلو، )طبعة خاصة: على نالله بن عبدالمحسن التركي، وعبد الفتاح مح
 سعود(. آل فهد بن عبد العزيز

، صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1002( لسنة 11رقم ) قانون الأسرة القطري، -11
  م، )الدوحة: الشركة الحديثة للطباعة(. 12/2/1002ه، الموافق: 4/2/2317

عين عن إعلام الموقابن قيم الجوزية، أبو عبدالله، محمد بن ابي بكر بن أيوب،  -14
تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، )الرياض: دار  رب العالمين،
 (. 2314، 2ابن الجوزي، ط
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ان في حكم إغاثة اللهفابن قيم الجوزية، أبو عبدالله، محمد بن أبي بكر بن أيوب  -13
يق: عمر بن سليمان الحفيان، )بيروت: مؤسسة الرسالة، تحق طلاق الغضبان،

 م(.1003ه 2313، 2ط
ي هدي زاد المعاد فابن قيم الجوزية، أبو عبدالله، محمد بن ابي بكر بن أيوب،  -11

تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ) بيروت: مؤسسة  خير العباد،
 م(. 1001-ه2311، 3الرسالة، ط

لبداية ا عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي،داء، أبو الف ،ابن كثير -12
 م(. 2220-ه2320 ،2بيروت: مكتبة المعارف، ط)، والنهاية

لقرآن ، تفسير اعماد الدين إسماعيل بن كثير القرشيأبو الفداء،  ،ابن كثير -17
-ه2310، 1دار طيبة، ط ، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، )الرياض:العظيم
 م(.2222

ق: محمد فؤاد تحقي سنن ابن ماجة،ابن ماجة، أبو عبدالله، محمد بن يزيد القزويني،  -11
 (.، د.ط د.تعبد الباقي، )بيروت: دار احياء الكتب العربية

قيق: تحالحاوي الكبير، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب الماوردي،  الماوردي، -12
 م(.2223-ه2323 ،2محمود مطرجي وغيره، )بيروت: دار الفكر، ط

 ، الإنصاف في معرفة الراجحالمرداوي، أبوالحسن، علاء الدين علي بن سليمان -20
، 2، تحقيق: محمد حامد الفقي، )بيروت: دار احياء التراث العربي، طمن الخلاف

 م(.2211ه 2473
أعتنى ، صحيح مسلم أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،مسلم -22

-ه2317، 2محمد الفاريابي، )الرياض: دار طيبة للنشر، ط به: أبو قتيبة نظر
 م(.1002

تحقيق: أبو  ،الإجماعابن المنذر، إبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  -21
حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، )عجمان: مكتبة الفرقان، راس الخيمة: مكتبة 

 م(.2222-ه2310، 1مكة الثقافية، ط
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سان لابن منظور، أبي الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري،  -24
 ه(.2323، 4)بيروت: دار صادر، طالعرب، 

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، -23
 ، د.ت(.1)بيروت: دار الكتاب الإسلامي، ط

كبرى السنن اللي الخرساني، النسائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن ع -21
-ه2312، 2تحقيق: حسن شلبي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط للنسائي،

 م(.1002
طبقات  ليالفراء البغدادي الحنبأبو يعلى الفراء، أبي الحسين، محمد بن أبي يعلى  -22

 ط، د.ت(.، د.تحقيق: محمد حامد الفقي، )القاهرة: مطبعة السنة المحمد الحنابلة،
 

 .                                م11/2/1022تاريخ:  الرسمي لحومة قطر الإلكترونية،الموقع  -27
http://www.hukoomi.qa/wps/portal/topics/Family,%20Community%20and
%20Religion/Religion/Islam%20in%20Qatar/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPL
MnMz0vMAfGjzOLNDCyNHH0tTEKDfJwsDDy9PUxN_dyNjA3cDfS

N/?changeLanguage=arDE4v0C7IdFQGhYY8 
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 22/2119ملحق بمواد الطلاق في قانون الأسرة القطري 
 (0المواد القانونية في الطلاق)

 ( 019المادة) 
 "الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعًا"

 ( 011المادة) 
 يقع الطلاق:"

 فبالإشارة المفهومة.باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما،  -2
 ."بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق -1
 ( 018المادة) 

 لا يقع الطلاق:"

 غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه. -2
 في العدة أو الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسَّها فيه. -1
 بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام. -4
 ."أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابةً أو إشارةً إلا طلقة واحدةالمتتابع  -3
 ( 019المادة) 

 ."يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملّكها الزوج أمر نفسها"

 ( 001المادة) 
 يشترط في المطلق العقل والاختيار."

 ."اقد الإدراك بسكر أو بغضب أو غيرهولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان ف

                                                           
 . 44-42، الباب الثاني من كتاب الفرقة بين الزوجين، باب الطلاق، ص قانون الأسرة القطري (2)
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 ( 000المادة) 
 الطلاق نوعان: رجعي وبائن."

 الطلاق الرجعي لا ينتهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. -2
 الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان: -1
 الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين. -أ

الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بانقضاء عدتها من زوج  -ب
  ."آخر دخل بها دخولًا حقيقياا يعتد به شرعًا في زواج صحيح

 ( 002المادة) 
كل طلاق يقع رجعياا إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه في "

 ."سخهذا القانون أنه بائن أو ف

 ( 003المادة) .مادة إجرائية 
 يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي."

 وعلى القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.

 ."ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويجب إشعار الزوجة به

 ( 004المادة ).مادة إجرائية 
وقوع الطلاق، بناءً على طلب ذوي الشأن، أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء يصدر القاضي بعد "

عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويكون هذا الأمر مشمولًا بالنفاذ 
 ."المعجل
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 ( 005المادة) 
 تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسببٍ من جهة الزوج."

 الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.ويستثنى من أحكام 

 ."وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات

تنقسم هذه المادة إلى شقّين، الأول: ما يتعلق بالمتعة وهو خارج إطار البحث؛ فالبحث عن 
إطار  إجرائي، والمواضيع الإجرائية خارج مسائل الطلاق، والمتعة تنّظر في موضعها. والثاني:

 البحث. 

 ( 009المادة) 
 ."للزوج أن يراجع مطلقته رجعياا ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه"

 ( 001المادة) 
 تقع الرجعة بالفعل أو بالقول أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة."

 . "بها الزوجة في الحالوتوثق الرجعة، وتعلم 


